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 شكر وعرفان
نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي ، والذي ألهمنا الصحة 

 والعافية والعزيمة

 فالحمد لله حمدا كثيرا

على كل ما  نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور المشرف " عياش حمزة "

قدمه لنا من توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا في جوانبها 

المختلفة، كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة ، وجميع اساتذة كلية 

.الحقوق  شكرا على ما قدمتموه لنا طيلة هاذي السنوات  



 إهداء

 اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد رسول الله  بسم الله والصلاة  والسلام على

 أما بعد : 

الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات لك الحمد حتى ترض ى ولك الحمد والشكر بعد الرض ى 

أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع الى والدي العزيز وأمي الحبيبة والى روح أختي الطيبة رحمة 

 الله عليك وطيب ثراك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برجي فريال                                                                                                                                                                    



 إهداء

 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام  على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد :

 

الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد 

 والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله وأدامهما نورا لدربي 

إلى كل من قدم لي نصيحة ويد الإعانة في هذا المجال الحمد لله على توفيقي وإتمامي لهاته 

 اللحظة 

أرجو أن يكون بحثنا هذا خالصا لوجه الله وأن تكون في الفائدة ، وأن يغفر لنا زلاتنا ويثبتنا على 

ما وفقنا إليه ويعلمنا ويكتبنا مع طلبة العلم اتباعا لسنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة 

  والسلام
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     مقدمة   

لذي االميدان الإقتصادي و  أهمها نلقد تطورت المجتمعات البشرية في مختلف الميادي      
يشكل أكثر النشاطات فعالية، ولذلك أصبحت عملية تحقيق الرفاهية الإقتصادية و 

ن متبذل الدول ، حيث منها و النامية  المتقدمةالإجتماعية مطلبا أساسيا لكل المجتمعات 
از أهمها القطاع البنكي الذي لعب دورا ايجابيا في تنشيط الجهمن  جبارة أجل ذلك جهودا

أهم  مة منالجري الإنتاجي وتنمية مصادرها التمويلية لزيادة فعاليتها المصرفية ، بالمقابل نجد
احبها، العوامل السلبية التي تعيق تلك الجهود خاصة بعد الثورة التكنولوجية الحديثة وما ص

 رائية ذات الصلة بالمعاملات المالية ولأجل ذلك سعت مختلفمن تطور في الأساليب الإج
الدول لحماية سيادتها من الإعتداءات التي تقع على النظام الإقتصادي و الذي يختلف 

 بإختلاف السياسة الإقتصادية المتبعة لكل دولة.

توجب وتعد العملة الوطنية بمثابة العنصر الجوهري التي تعبر به الدولة عن سيادتها، وتس    
عملية المعاملات القائمة بين الدول بتحويل العملة و إستبدالها بالعملات الأخرى وهو مايعرف ب

الصرف، حيث تمارس الدول رقابتها على عملية الصرف بهدف الحد من تهريب رؤوس 
 ي تعد بدورها من طائفة جرائم الصرف، والتي هي في تنامي كبيرفي ظل التطورالأموال و الت

ات الحاصل، الذي ساعد على إيجاد طرق مبتكرة في إرتكاب هذا النوع من الجرائم وإتخاذ إجراء
 ته الجرائم.او إستحداث آليات للحد من ه

فيرجع أصل جريمة الصرف في القانون الجزائري إلى التشريع الفرنسي بموجب القانون    
  1المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية 1962ديسمبر  31مؤرخ في  62-157

                                                            
، 2، المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، ج.ر.ج.ج، عدد 1962ديسمبر  31المؤرخ في  157-62قانون رقم    1

 (.. ) ملغى1963يناير  11الصادرة بتاريخ 
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 1945ماي  30المؤرخ في  1088-45حيث بقي العمل بهذه القوانين من بينها الأمر رقم 
 22-96جرائم الصرف الفرنسي، وصولا إلى الأمر رقم الذي يتضمن التشريع الخاص بقمع 

، و المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين 1996جويلية  09المؤرخ في 
بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل و المتمم، وبناءا على ذلك 

 ريع الجزائري.تمحورت دراستنا حول موضوع جريمة الصرف و آليات مكافحتها في التش

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية إختيار دراسة الموضوع من الناحية القانونية والعملية بإعتبارها تمس الإقتصاد 
الوطني، بما أن جرائم الصرف ذات علاقة وطيدة بجرائم الفساد لاسيما الفساد المالي، لأن 

م فساد يتم تحويلها كثير من الأموال غير مشروعة المتحصل عليها داخل الوطن من جرائ
الى خارج الوطن في شكل إستثمارات، في غالب الأمر تكون وهمية أو في شكل ودائع لدى 

البنوك الأجنبية، اذ يتم تحويل هذه الأموال خارج الأطر القانونية، إنتهاكا للقوانين و 
 التنظيمات المتعلقة بتنظيم حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.

 موضوع:سباب إختيار الأ

ترجع مسألة إختيارنا لهذا الموضوع، لأسباب موضوعية تتجلى في محاولة تحليل و دراسة 
الخصوصيات، المتعلقة في الأحكام الموضوعية و الإجرائية لموضوع الدراسة والبحث فيه، 

ومن جهة أخرى أسباب ذاتية متمثلة في الميل لدراسة المواضيع ذات الصلة بالجريمة 
 لجرائم التي تمس بأمن الدولة.الإقتصادية و ا
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 أهداف الدراسة:

 :دف دراستنا لهذا الموضوع فيمايليتسته

لأنها تمس بالإقتصاد الوطني بالدرجة أن لهذه الجريمة تأثير على الساحة الوطنية،  -
الأولى، وتؤثر على الخزينة العمومية بالدرجة الثانية من خلال تهريب الأموال و 

الأحجار الكريمة ) الألماس ، الزمرد ...( والمعادن الثمينة)الذهب ، الفضة، 
 .البلاتين(

للدولة من خلالها  لها إرتباط وثيق بالسياسة والأهداف المالية و المعاملات التجارية  -
 يسعى التشريع الجزائري المعاصر الى تأمين أكبر حماية .

تسليط الضوء حول السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع الجزائري إزاء معاملات  -
الصرف وكذا التعرف على الخصوصيات الموضوعية و الإجرائية التي تتميز بها 

 هذه الجريمة.
المصرفية و البحث في مختلف الصلاحيات القانونية بيان التنظيم القانوني للجنة  -

 الممنوحة لها.
 صعوبات الدراسة:

ومن الصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث في هذا الموضوع هو صعوبة الحصول 
على المراجع الأصلية لاسيما الكتب و المؤلفات المتخصصة في هذا الجريمة، كما 

دى رجال القانون، وعدم وجود مراجع في أن هذه الجرائم غير متداولة كثيرا حتى ل
 مما أدى الى عرقلة الحصول عليها مكتبة الجامعة

 إشكالية الدراسة: 
خلال ما سبق ذكره ونظرا لخطورة هاته الجريمة على الميدان الاقتصادي نطرح  ومن

  الاشكال التالي : 
فعالة  إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في خلق إطار تنظيمي وإستحداث آليات

 ؟ لقمع جريمة الصرف
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 المنهج المتبع:

بما أن موضوع الدراسة هو الذي يحدد طبيعة المنهج المتبع فإنها تقتضي منا، اتباع المنهج 
الوصفي كونه المنهج الذي يسمح بتبيان مختلف الأحكام، و سرد بعض المعلومات و 

  لة، وكذا المنهج التحليليالمفاهيم قصد الإستبيان، و تمكين القارئ من فهم الموضوع بسهو 
بإعتباره المنهج المناسب لمعالجة مختلف العناصر الأساسية للبحث المعتمد على تحليل 

 النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع.

و للإجابة على الإشكالية المذكورة سالفا ، إرتأينا الى تقسيم الدراسة الى فصلين الفصل 
راز الطبيعة القانونية لجريمة الصرف، من خلال تعريف الجريمة وتحديد الأول خصصناه لإب

أركانها في حين خصصنا الفصل الثاني لتبيان الأحكام الإجرائية لجريمة الصرف و 
الجزاءات المقررة لها التي تتمثل في المتابعة القضائية، و الإجراءات المتعلقة بالمصالحة 

 .يمةته الجر وكذا العقوبات المقررة لها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول
 الطبيعة القانونية لجريمة الصرف
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  تمهيد: 

من الجرائم التي تتعلق بالتلاعب أو الاحتيال في الأموال أو الموارد  جرائم الصرف تعد    
المالية. قد يتم تصنيف جرائم الصرف بمختلف الطرق، ولكنها عمومًا تتضمن استخدام غير 

تعتبر مخالفات الصرف من كما  ،قانوني أو غير مشروع للأموال أو الأصول أو الخدمات
لا سيما في ظل ،باستقرار اقتصادات الدول وسيرها الحسنالجرائم الاقتصادية التي تمس 

المعاصر من جهة، و التحول الدائم للأوضاع  التحولات السريعة التي تمر بها البلدان في الوقت
 .من جهة اخرى السياسية والإقتصادية 

، تشمل العديد من الأنشطة غير القانونية، مثل الاحتيال المالي، والتلاعب في السوق حيث     
وغسيل الأموال، والرشوة، والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة، وتهريب الأموال، 

 .والاحتيال المصرفي، والتزوير المالي، وغيرها

لى مفهوم ائري سنتطرق في هذا الفصل إم الصرف في التشريع الجز ئفمن خلال دراستنا لجرا
 من خلال المبحث الثاني .جريمة الصرف في المبحث الأول وأركان جريمة الصرف 
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 المبحث الأول: مفهوم جريمة الصرف

بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج تعد مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين      
جريمة من الجرائم الاقتصادية ،أي ما يسمى بجريمة الصرف حيث أنه على الدولة أن 

 تسعى بكافة امكانيتها للحد منها ، وذلك خوفا من تأثيرها على سياسة البلاد.

ما ومن خلال هذا المبحث سوف نتناول في المطلب الأول تعريف جريمة الصرف أ  
 .بالنسبة للمطلب الثاني سنتطرق للتطور التاريخي والتشريعي لجريمة الصرف

 المطلب الأول: تعريف جريمة الصرف  

رائم من حيث تقنيتها القديمة، ومن حيث ارتكابها اعتبار جريمة الصرف من أحدث الجب   
أطرها القانونية والتي تستوجب دراستها للاحاطة بكيفية تنظيم المشرع لها وهذا من خلال 

 الموضوعية والإجرائية .

 وقبل التطرق إلى هذه المسألة لا بد من تعريف جريمة الصرف، ذلك لأنه من الصعب 
 اصره ودلالاته بالاضافة  ع دون التطرق لمعرفته أو على الأقل تحديد عناسة موضو تحليل ودر 
 رك معها في العديد منتشت ائم الاقتصادية، ذلك أنهاالجر  من تعدهذه الجريمة إلى ذلك
 ايا تفردها عن غيرها، ما يوجب توضيح ذلك لرفع أي لبس إلا أنها تختص عنها بمز  السمات
 قد يقع.

و  تعريف اللغوي بتعريفات خاصة منها ال من خلال إفرادها  هاز الأمر الذي يتطلب تميي
 (.( والتعريف القانوني ) الفرع الثاني )الفرع الأول لجريمة الصرف  الاصطلاحي

 لجريمة الصرف  الفرع الأول: تعريف اللغوي والإصطلاحي

 .من خلال هذا الفرع سنتطرق الى اصل كلمة الصرف والمعنى اللغوي لها
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 اولا : التعريف اللغوي 

   الصرف كلمة مشتقة من الفعل صرف، يصرف وصرفه بمعنى رده وصرف يتضح أن
 ألحقها الكسر في حالتي الجر والتنوين، والصّرف هو أنفقه، وصرف الكلمة أيالمال أي 

ومن هذا المعنى يقال  الخالص الصافي من العيب والكدر، أما الصرف هو التقلب والحيلة،
 ه.بأنه المتقلب في أمور  والصرفي الصرف عن

 الفضةهو بيع الذهب ب ى علم الصرف أو العالم به، وأما الصرف فهو المنسوب إل
 وهو من ذلك لأنه يتصرف به من جوهر إلى آخر، ومنها صرف النقود أي بدلها بنقود ومن

بمعنى مبادلة النقد بالنقد "في القانون " هذا المعنى الاخير، جاء استعمال عقد الصرف 
 . 1فيكلمة الصر  ولهذا العقد تُنتسب

  منها: الصرف،ع جريمة إلى أن هنالك مصطلحات ترتبط بموضو  وتجدر الاشارة،

ينها بتحويل لعملة الوطنية واستبدالها بالعملة فيما  »عملية الصرف التي تعرف بأنها 
  «.وتستعمل عادة في المعاملات التجارية والمالية والدولية 

  :الذي يعرف بأنه وكذا سعر الصرف 

 .2«تحديد قيمة العملة الوطنية بعملة الدولة الأجنبية، وفقا لسعر معين. »

 ثانيا: التعريف الإصطلاحي

الى جانب التعريف اللغوي لا بد لنا من تسليط الضوء على التعرف الاصطلاحي لهذه 
 . الجريمة

من استقراء كافة النصوص القانونية المؤطرة لجريمة الصرف تشريعية كانت او  لصيستخ
تنظيمية ، ان المشرع الجزائري قد استغنى عن تقديم تعريف لمثل هذه الجرائم وهو مالا 

                                                           
كمال معوشي،جرائم الصرف في التشريع الجزائري،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق،تخصص القانون 1

 .08،ص2019/2020الجلفة ،الجنائي والعلوم الجنائية، قسم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مزيان عاشور، 
امال بوهنتالة،نصيرة بن عيسى،جرائم الصرف في التشريع الجزائري،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمي، كلية الحقوق  2

 .203،ص2018، 3،العدد5،المجلد1والعلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر،باتنة
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يؤاخذ عليه تماما، حيث يبقى تحديد المفاهيم القانونية خارج من دائرة وظائف المشرع 
حكام و المقاييس العامة فقط، ويترك المجال واسعا امام الفقه الصرفي الذي يكتفي بوضع الأ

 و القضاء للإتيان بتعاريف و مفاهيم.

ي" تجدر الإشارة هنا الى أن مثل هذه الجريمة كان يطلق عليها تسمية" مخالفة التنظيم النقد
 وذلك في أغلب التشريعات مثل ما هو في مصر و ماكان عليه قانون العقوبات الجزائري و

 القانون الفرنسي.

هنا و في حالة الأخذ بالمفهوم الضيق لمصطلح "التنظيم النقدي" فيكون متعلق بعمليات 
 ة من شراء أو بيع بواسطة، يعني تنظيم العمليات الواقعة على العملات الأجنبي الصرف فقط

يات و من طرفها، باحترام سعر حددته الهيئات الرسمية للدولة دون أن يشمل عملالبنوك أ
 التجارة الخارجية التي تتم عن طريق حركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

" كل فعل أو امتناع عن فعل يشكل إخلالا بالإلتزام المنصوص عليه كما يعرفها البعض بأنها 
 .1في التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال"

 لجريمة الصرف  التعريف القانوني: الفرع الثاني

اعتبر بمجرد الصرف ، بل اكتفى بتحديد صورها، ان المشرع الجزائري لم يعرف جريمة  
المحاولة للقيام بفعل مخالفة الصرف هي بحد ذاتها جريمة الصرف، وهذا وفق ما ورد في 

، حيث تنص 01-03عديلها بموجب الأمرالتي تم ت 22-96المادة الأولى من الأمر رقم 
 رف والتنظيم الخاصين بالص محاولة مخالفة التشريع و تعتبر مخالفة أو »أنه  المادة على

 وسيلة كانت ما يأتي: من و الى الخارج، بأي حركة رؤوس الأموال

 التصريح الكاذب -

 عدم مراعاة التزامات التصريح -

                                                           
بن شعلال محفوظ، تجريم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد الرقابة على الصرف و حركة رؤوس   1

، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 03الأموال ، مجلة الباحث الدراسات الأكاديمية، العدد 
 .272, ص 2014
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 عدم استرداد الأموال الى الوطن -

 المطلوبةو الشكليات مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أعدم  -

 و عدم احترام الشروط المترنة بهاعدم احترام التراخيص المشترطة أ

 1«ولا يعذر المخالف على حسن نيته.

 الصرف لتطور التاريخي والتشريعي لجريمة المطلب الثاني:ا

بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من مرت جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين     
في هذه المذكرة "جريمة الصرف" في القانون الجزائري، في عدة لى الخارج التي تدعى وإ

  2مراحل تميزت كل منها بخصائصها.

 1970المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1969المؤرخ في 96/107وجاءالأمر رقم 
"لجزارة" هذه الجريمة، وبموجبه أصبحت جريمة الصرف منصوصا ومعاقبة عليها في 

 3القانون الجزائري.

 رع الأول:التطور التاريخي لجريمة الصرفالف

عرفت جريمة الصرف تطورا تاريخيا ومرت بعدة مراحل من حيث التسلسل الزمني وكذلك 
 .من حيث نوعية القضايا وطبيعة المخالفات

 أولا: من حيث التسلسل الزمني 

 عرفت جريمة الصرف أٍبع مراحل نوردها فيما يأتي:

                                                           

 1 أمر رقم22/96 مؤرخ في1996/07/09 والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 
تعديلين الأول بمقتضى الأمر  96/22وقد عرف الأمر 10/07/1996الصادرة بتاريخ  43الأموال،الجريدة الرسمية العدد

.26/08/2010المؤرخ في  10/03والثاني بمقتضى الأمر 19/02/2003المؤرخ في  03/01  
 

ناجح داود رباح، الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها، دار وائل للنشر والتوزيع،  ئل عبد الرحيم صالح طويل،نا  2
 .13،ص2000الجزء الأول، الطبعة الأول،عمان، 

،الجريدة الرسمية، العدد 1970المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1969المؤرخ في  69/107الأمر رقم   3
  .31/12/1969،الصادرة في 110
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  31/12/1969الى  31/12/1962وتمتد من  المرحلة الأولى:.1

صرف وذلك بموجب القانون تميزت هذه المرحلة بتمديد تطبيق التشريع الفرنسي بخصوص ال
المتضمن الإبقاء على التشريع الفرنسي الذي لا  31/12/1962المؤرخ في  62/15رقم

المؤرخ  1088-45أحكاما تميزية أو تتعارض مع السيادة الوطنية ، ومنه الأمر رقم يتضمن
 المتعلق بقمع جرئم الصرف الذي كان ساريا انذاك. 30/5/1945في 

 17/6/1975الى  09/01/1970وتمتد من.المرحلة الثانية: 2

وهي مرحلة "جزارة" جريمة الصرف حيث تميزت هذه المرحلة أول نص جزائري بخصوص 
المتضمن قانون المالية  31/12/1969المؤرخ في  69/107جريمة الصرف وهو الأمر رقم 

 .1الذي تضمن أحكام قمعية تتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1970لسنة 

 09/07/1996الى 18/06/1975وتمتد من  المرحلة الثالثة:.3

المؤرخ  75/47وهي مرحلة ادراج جريمة الصرف في قانون العقوبات وذلك اثر صدور الأمر 
 08/06/1966المؤرخ في  66/156المعدل والمتمم للأمر رقم 17/06/1975

التي كانت تحكم جريمة  1970المتضمن قانون العقوبات الذي ألغى أحكام قانون المالية لسنة 
 2مكرر. 426الى  424الصرف وادراج هذه الجريمة في قانون العقوبات، وتحديدا في المواد 

م قانون خاص لجرائ وهي مرحلة افراد الى يومنا 10/07/1996وتمتد من  .المرحلة الرابعة:4
المتعلق  09/07/1996في  96/22الصرف،وقد تزامنت هذه المرحلة مع صدور الأمر رقم

 لى الخارجبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين

                                                           
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزء الثاني ،الطبعة الخامسة عشر،  ،بوسقيعة،الوجيز في القانون الخاصأحسن  1

 . 317،ص2014/2015الجزائر،
المتضمن قانون  1966يونيو8المؤرخ في  66/156يعدل ويتمم الأمر 2004نوفمبر 10المؤرخ في  04/15قانون رقم  2

 .2004نوفمبر 10، الصادرة في 71العقوبات ،جريدة الرسمية،العدد
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هذه الجريمة لاتخضع  والذي بموجبه تم الغاء النصوص من قانون العقوبات مع ايضاح أن
 1اخر غير ماهو مقرر في هذا النص. ي جزاءلأ

 القضايا وطبيعة المخالفات نوعيةثانيا: من حيث 

 مرت جريمة الصرف بمرحلتين وتميزت كل مرحلة بخصائصها:   

دي بمناسبة الاستيراد او التصدير الما مرحلة جرائم الصرف التي يرتكبها المسافرون:.1
الى  1963بوسائل الدفع لا سيما النقود والمعادن الثمينة، وهي مرحلة التي تمتد من سنة 

وتزامنت مع احتكار الدولة للتجارة الخارجية وفرض رقابة صارمة على  1997غاية سنة 
 .2003نة الى غاية س عمليا حركة رؤوس الأموال،غير أن هذه المرحلة استمرت

 عتمدون:مرحلة جرائم الصرف التي يرتكبها المتعاملون الإقتصاديون والبنوك البسطاء الم.2
بمناسبة توطين عملية استيراد أو تصدير السلع والخدمات،وهي المرحلة التي تمتد من سنة 

 ةاضفاء نوع من الليونة على مراقب و الى يومنا، وتزامنت مع تحرير التجارة الخارجية 1962
 الصرف وحركة رؤوس الأموال.

، وتحديدا منذ احالة قضية "بنك 2003ولقد عرفت هذه المرحلة تجسيدها في الواقع منذ سنة 
الخليفة" على القضاء ،اثارت جريمة الصرف في لسنوات الأخيرة ومزالت تثير جدلا بين 

 2المصرفيين ورجال القانون،بل وحتى بين المصرفيين فيما بينهم.

الى منازعات امام القضاء بعد  2003الجدل واحتدم بين المصرفيين وتحول منذ سنةوتطور 
تحرير محاضر معاينة مخالفات التشريع ولتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

 من والى الخارج لدى البنوك الوسطاء المعتمدين.

مايقارب المائة  2007و 2003وهكذا حرر أعوان بنك الجزائر خلال الفترة الممتدة مابين 
محضر معاينة خالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى 

                                                           
 itcisعلى ضوء القانون والممارسات القضائية، بدون طبعة،دار النشر  أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف  1

 .10،ص2013،الجزائر
 .12أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  2
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وتتعلق اساسا بتوطين  .ج ضد البنوك العمومية والخاصة ولكن اكثره توهم البنوك الخاصةالخار 
 الواردات.

مخالفة أنظمة ويكمن جوهر الخلاف في تحديد مفهوم جريمة الصرف ومدى تمييز بين      
التي تشكل جريمة من جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها في  تهاابنك الجزائر وتعليم

التي لا ترقى الى الجريمة المعدل والمتمم و  09/07/1996 المؤرخ في 96/22الأمر رقم 
المتعلق  26/08/2003المؤرخ في في  03/11وانما تشكل خطأ تأديبيا يحكمه الأمر رقم 

 . 26/08/2010المؤرخ في  10/04والقرض المعدل والمتمم بالأمر رقم بالنقد 

 اتولقد نقل هذا الخلاف والجدل الى دور العدالة ورفع الى المحكمة العليا التي تلقت العشر 

 1ل منها وغالبيتها مزالت عالقة.تم الفصل في القلي 2010/ 2008سنتيمن الطعون بين 

 لجريمة الصرفتطور التشريعي الالفرع الثاني: 

شهدت جريمة الصرف تطور تشريعي وكان هذا التطور من خلال مرحلتين هما مرحلة الجمع 
ائم بين قانون العقوبات وقانون الجمارك اما المرحلة الثانية تمثلت في افراد قانون خاص لجر 

 الصرف

 أولا: مرحلة الجمع بين قانون العقوبات وقانون الجمارك   

المرحلة مع صدور قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه المؤرخ في تزامنت هذه     
، والذي بموجبه قضت المحكمة العليا بأن جريمة الصرف عندما تشكل في 30/03/1981

نفس الوقت جريمة جمركية، فإنها تخضع من حيث الجزاء للعقوبات التي يقضي بها قانون 
 2ي قانون الجمارك.العقوبات فضلا عن الجزاءات الجبائية المقررة لها ف

كما تأخذ مخالفة الصرف شكلين مختلفين،لا سيما عندما يتجسد ركنها المادي في صورتي 
الاستيراد أو التصدير غير مشروع، وذلك تحت عنوان قانون العقوبات من جهة ،قانون 

                                                           
 . 13احسن بوسقيعة ،نفس المرجع ص    1
 .361احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،ص  2
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الجمارك من جهة اخرى تحت وضع الاستيراد أو التصدير بدون تصريح ،أو مايعرف 
 1بالتهريب.

تبعا لذلك تطلق على هذه المخالفات كل من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات 
الصادر  79/07من ألأمر رقم  340وهو مايستنتج من مضمون المادة  وكذا قانون الجمارك،

الصادر في سنة  17/04المتضمن قانون الجمارك، المعدل موجب القانون  1979في سنة 
2017.2 

 افراد قانون خاص لجرائم الصرف ثانيا: مرحلة   

المتعلق بقمع  09/07/1996 المؤرخ في 22-96تتزامن هذه المرحلة مع صدور الأمر رقم 
مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج الذي 

ة لا تخضع بموجبه تم الغاء جريمة الصرف من قانون العقوبات مع ايضاح ان هذه الجريم
 لأي جزاء اخر غير ماهو مقرر في هذا النص.

المؤرخ في  01-03تعديلين جوهريين: الأول بمقتضى الأمر  96-22وقد عرف الأمر 
 3. 26/8/2010المؤرخ في  03-10و الثاني بمقتضى الأمر  19/2/2003

 الصرفالمبحث الثاني: أركان جريمة 

لا تعد جريمة الصرف كباقي الجرائم العادية، وانما تختلف عن الأخيرة من حيث الاركان    
الاخرى فهي في واقع الأمر المشكلة لها حيث تتمتع بخصوصية تفردها عن باقي الجرائم 

لكن بالنسبة لركنها المادي فهو يتخذ عدة صور وأشكال يظهر بأن الجريمة  جريمة واحدة،
لا تكون جريمة الصرف جريمة جمركية ايضا، أما بالنسبة لركنها تحمل عدة أوصاف،فمث

                                                           
ناجية شيخ، خصوصيات جريمة الصرف، في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون   1

 .23،ص 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو، 
الصادر في  30العدد ،يتضمن قانون الجمارك، ج ر،  1979يوليو 21المؤرخ في  79/07من القانون رقم 340المادة   2

،  11ج ر، العدد 2017يوليو سنة21المؤرخ في  17/04، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1979يوليو سنة  24
 .2017فبراير سنة 19الصادر في 

 . 318-317احسن بوسقيعة:، الوجيز في القانون الجزائري الخاص ، ص   3
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المعنوي فهو متباين من حيث الأفعال المشكلة لركن المادي بينما يفترض فيها الخطأ الجنائي، 
 1وبينما يتعين معها القصد الجنائي.

ومن خلال ماسبق، نقوم بتحليل أركان جريمة الصرف، حيث نتطرق في المطلب الأول   
الركن المادي لجريمة الصرف، أما المطلب الثاني سنتناول الركن المعنوي لجريمة  الى

 الصرف ،وأخيرا الركن الشرعي في المطلب الثالث.

 جريمة الصرف ل لمادي االركن  :لأولاالمطلب  

 2جريمة الصرف بشكل عام تنصب على العملة، الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة   

، محل جريمة الصرف فهي في حد ذاتها لا تشمل العملة النقدية فحسب أما بالنسبة للعملة
مثل:  بل تتعداها لتشمل ايضا النقود المصرفية التي تتمثل اساسا في وسائل الدفع المصرفية

 الشيكات السياحية والمصرفية ، بطاقة الإئتمان ،الاوراق التجارية وغيرها.

 (محل الجريمة)مة الصرف الفرع الأول : العناصر المفترضة في جري   

وراق إن محل جريمة الصرف،هو العملة النقدية والتي تتمثل أساسا في النقود المعدنية والأ
 .النقدية، وكذلك الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة وكذلك القيم 

 أولا: العملة النقدية

 إن العملة النقدية في حد ذاتها نوعان هما:

كما اذا  بالعملة الأجنبية عملات جميع الدول عدا الجزائر،يقصد  العملة الأجنبية : 1
تعامل شخص فرنسي بالاورو و أثناء وجوده في الجزائر، فإن الأورو هنا يعتبر عملة 

أجنبية ، رغم أن التعامل به يحمل جنسية أحد البلدان التي تصدره، وعلى ذلك تعتبر العملة 

                                                           
لمعالجة جريمة الصرف في الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي،مخبر عبد الغاني حسونة،خصوصية التنظيم القانوني   1

 .11، ص2021، 25العدد 13الاجتهاد القضائي على حركة التشريع،جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 
الطبعة الثانية، دار هومة، كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف، على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية،  2

 .17، ص2014النشر والتوزيع، الجزائر، لطباعة و
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والوطن، ولا ينظر بأي حال الى جنسية الأشخاص دائما أجنبية عند انتسابها بلد غير الدولة 
 . 1الذين يتعاملون بالعملة

 إن العملات الأجنبية تنقسم الى نوعين هما: 

o  العملة الأجنبية القابلة للتحوبل بكل حرية 
o العملة الأجنبية غير قابلة للتحويل 

 يطلق عليها" العملة الصعبة"  العملة الأجنبية القابلة للتحويل بكل حرية :-أ

تعرف العملة الصعبة بأنها كل عملة قابلة للتحويل بكل حرية، تستعمل عادة في المعاملات 
 .2التجارية والمالية الدولية، ويقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام

 ومن هذا التعريف نستنتج  بأن بعض العملات الأجنبية كالدينار التونسي والدرهم المغربي
 هذا على عكس والجنيه المصري ليسوا بعملة صعبة لان بنك الجزائر لايقوم تسييرها بانتظام،

وروبل روسي الدولار الأمريكي، المارك الألماني والياباني  بعض العملات الأخرى كالأورو،
 تعتبر عملات صعبة، والسؤال الذي يطرح هو: وغيرها 

 ة الصرف؟ن أن تكون العملة الصعبة محلا لجريمكهل يم

ان الجواب على هذا السؤال يستوجب الوقوف أولا عند تعريف مصطلح "الصرف" الوارد في 
فقا و ، فالصرف  01-03لمتمم بالأمر رقمالمعدل وا 22-96المادة الأولى من الأمر رقم 

 (يةالعملة الوطن)لأنظمة البنك المركزي هو كل تبادل بين العملات الصعبة والدينار الجزائري 
 أو العملات الصعبة فيما بينها.

جريمة وبالتالي يتضح جليا أن العملة الصعبة،اي العملة القابلة للتحويل بكل حرية، تعد محلا ل
 الصرف

ولكن هل يتسع محل جريمة الصرف ليشمل العملات الأجنبية غير قابلة للتحويل والعملة 
 الوطنية؟

                                                           
 .18كور طارق، مرجع سابق ،ص  1
 .19كور طارق،مرجع سابق ،ص  2
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ة الأجنبية غير قابلة للتحويل هي تلك العملة لعملفا: العملة الأجنبية غير قابلة للتحويل -ب
 (و استبدالهالا يمكن بيعها أ)الأجنبية التي لا يقوم البنك المركزي بتسعيرها بانتظام

 التونسي الدرهم المصري......الخ. مثل الدينار

ملة ععد يتأخذ العملة الأجنبية القابلة للتحويل مفهوم معاكس لمفهوم العملة الصعبة فكل ما   
بية غير قابلة للتحويل، وكل عملة أجنبية غير قابلة للتحويل ليست صعبة لا يعد عملة أجن

 عملة صعبة.

قابلة وللاجابة عن التساؤل السابق طرحه، والمتعلق بامكانية اعتبار العملة الأجنبية غير ال  
-03م المعدل والمتمم بالأمر رق 22-96للتحويل محلا لجريمة الصرف يتعين الرجوع للأمر 

01. 

مادته الأولى يبينان أن جريمة  المعدل والمتمم وكذا مضمون  22-96إن تسمية الأمر رقم    
الصرف لا تتعلق فقط بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وانما تتعلق ايضا بمخالفة 

 .1التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

 ى العملات الصعبة وطاق تطبيق جريمة الصرف يشمل بالإضافة الوعليه يتضح أن ن    
" العملات الأجنبية غير القابلة للتحويل، لأن المصطلح"حركة رؤوس الأموال من والى الخارج

يحمل معنى أوسع من الصرف، فهو يشمل العملة الأجنبية القابلة للتحويل بكل حرية، كما 
 قابلة للتحويل.يشمل العملات الأجنبية الاخرى غير ال

غير أنه يفهم من عبارة " حركة رؤوس الأموال من والى الخارج" أن القانون يتطلب عندما     
يتعلق الأمر بالعملة الأجنبية غير القابلة للتحويل أن تكتسب طابعا تجاريا، اي أن تكون ذات 

 2أهمية.

                                                           
 .20 كور طارق، مرجع سابق ،ص1
 .159،ص2003أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني ،دار هومة،   2
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العملات، ولا يكتسب طابعا أما اذا اقتصر الفعل على مجرد استيراد أو تصدير لمثل هذه 
المعدل والمتمم، ويخضع لاحكام قانون  22-96فإنه يخرج من مجال تطبيق الأمر رقم تجاريا،

 1الجمارك بعنوان "جنحة استيراد أو تصدير بصناعة محظورة".

 العملة الوطنية: -2

نك الجزائر، لها العملة الوطنية هي تلك الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها ب
 2سعر قانوني ولها قوة ابرائية غير محدودة.

يمة و المتعلق بإمكانية اعتبار العملة الوطنية محلا لجر وللإجابة عن التساؤل السابق طرحه. 
الصرف، هي نفس الإجابة الخاصة بالعملة الأجنبية غير قابلة للتحويل، فما قيل عن هذه 

الخارج"  بارة" حركة رؤوس الأموال من والى. ذلك أن عالأخيرة صح قوله عن العملة الوطنية
ويل جعلت كل العملات الأجنبية القابلة للتحويل بكل حرية و العملات الأجنبية غير قابلة لتح

 وكذا العملة الوطنية محلا لجريمة الصرف. 

المعدل و المتمم على الإستيراد و التصدير المادي للعملة  22-96لكن لا يطبق الأمر رقم  
الوطنية، وهذا لا يعني اعفاؤها من المتابعات، فهذه الأفعال تخضع لتشريع الجمركي وهي 

 3.تعتبر جنحة تصدير بضائع محظورة

 ثانيا: الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة

الكريمة والمعادن النفيسة في دائرة الرقابة في قانون الصرف هي  ان سبب دخول الأحجار
هم وسائل قيمتها المالية الهامة و السهولة في التعامل بها دوليا، ومن ثم كان التعامل فيها من أ 

 تحويل رؤوس الأموال.

على حركة الأحجار الكريمة وقد اعتمد المشرع الجزائري على هذه القاعدة في فرض الرقابة 
المعدل و المتمم رقم  22-96المعادن النفيسة، ويتضح ذلك من خلال مقتضيات الأمر و 

                                                           
  .159أحسن بوسقيعة، نفس المرجع،ص 1
 .21كور طارق ،مرجع سابق، ص   2

3 Dr ,Ahcéne BOUSKIA-Infraction de change en droit Algérien ,dar houma,2004,p24 . 
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غير أنه لم يحدد كيفية حساب قيمتها بل ترك ذلك للمؤسسات المتخصصة 03-02،1
 المعتمدة.

غير أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا واضحا ولم يبين ماهي تلك الأحجار الكريمة 
ما استلزم البحث في مجال التعريف الجمركي لمعرفة مختلف والمعادن النفيسة، وهو 

 تعريفاتها.

 لياقوتاد بها ،السفير و وهي المعادن ذات القيمة الكبيرة و المقصو  الأحجار الكريمة :-1
 . الألماس،الزمرد

أشار  وهي الذهب،الفضة، البلاتين، وقد تأخذ أشكالا و صورا متنوعةالمعادن النفيسة: -2
ى لقطع النقدية و الأوسمة المضافة إبالنسبة للذهب الى السبائك و الاليها القانون 

 مصوغات من الذهب و الفضة و البلاتين.
 ثالثا:القيم  
ن المشرع الجزائري لم محلا لجريمة الصرف، غير أ هي الأخرى  تشكل ن القيمإ   

رر مك 715يعرفها هي الأخرى، وبالتالي تعود الى أحكام القانون التجاري سيما المادة 
رها :" القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول، تصدمنه التي تعرفها كما يلي 30

 شركات المساهمة و تكون مسعرة في البورصة..."
من  04دخلها المشرع الجزائري كمجل لجريمة الصرف بموجب المادة وقد أ   

من قام بعملية  كل "المذكور، غير أنه ربطها بالقيم المزيفة فقط بنصه  22-96الأمر
ع و القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة تشريبالنقود أ متعلقة

مر من هذا الأ 3و 1الصرف... تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادتين
 مالم تشكل هذه الأفعال مخالفة أخطر".

 الفرع الثاني:صور جريمة الصرف   

 96/22نما هي عدة، فقد حصر الأمر رقم واحدة وإاقع أن جريمة الصرف ليست الو 

                                                           
 .22كور طارق، مرجع سابق. ص 1
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وكل مظهر يشكل في  مختلف مظاهر هذه الجريمة ، 03/01المعدل والمتمم بالأمر رقم   
 حد ذاته جريمة.

المؤرخ في  01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم22-96 حسب المادة الأولى من الأمر
للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة  ،19/02/2003
 : أي وسيلة كانت، ما يأتيرج،رؤوس الأموال من وإلى الخاكة وحر 

 التصريح الكاذب_
 عدم مراعاة التزامات التصريح-
 عدم استرداد الأموال إلى الوطن-
 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة-
 1ابهالمشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة عدم الحصول على التراخيص -
  مادي، وهو النشاط المادي، في التصرفات الآتية:كن تبعا لذلك يتجلى الر و 

 التصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح. :أولا  

وتصدير البضاعة  إن التشريع وكذا التنظيم الخاصين بالصرف يخضعان لاستيراد   
 والاستيراد والتصدير المادي للعملة خاصة للتصريح الذي يجب أن يكون جدي.  العامة،

بمجرد التصريح الكاذب والاخلال بالتزامات التصريح  ويقع الركن المادي للجريمة
 المفروضة قانونا. 

 وعليه يجب التمييز بين الحالتين التاليتين:
 الاستيراد والتصدير المادي للنقود:-1
ه يبقى خاضعا لالتزامين هما: واجب والتصدير المادي للنقود يعد حر،إلا أنن الاستيراد إ 

التصريح لدى الجمارك وواجب الصدق عند التصريح ، ولا فرق في ذلك بين الأفراد 
والأشخاص المعنوية ويعد اي اخلال بأحد الالتزامين أو بكلاهما فعلا مكونا للركن المادي 

 .2لجريمة الصرف

                                                           
 .24كور طارق ،مرجع سابق، ص 1
 .219،ص1999،01،المجلة القضائية العدد  126533ملف رقم  09/09/1996قرار في   2
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أو هو النقل عبر  1تيراد فعل مادي مقتضاه الإدخال الى حدود الجمهوريةالاسالاستيراد:-أ
والحدود المقصودة هنا هي الحدود السياسية فهذه الأخيرة هي  .2حدود الدولة الى الداخل

 .3التي يعتد بها في تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
والمتعلق  03/02/2007المؤرخ في  07/01من نظام بنك الجزائر رقم 17تنص المادة 

بالقوعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج وحسابات بالعملة الصعبة الذي ألغى 
"يرخص لكل مسافر أن يدخل الى الجزائر  بأنه 4المتعلق بمراقبة الصرف 95/07النظام 

 ."شيكات سياحية دون تحديد المبلغأن يستورد أوراق نقدية أو 
استيراد للأوراق النقدية والشيكات السياحية لتصريح الإلزامي لدى  غير انه يخضع اي

ا بنك الجمارك عندما يفوق المبلغ المستورد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري التي يحدده
 الجزائر عن طريق التعليمة".
القادمين الى البلاد )اي المسافرين(،فسواء كانوا من الجزائريين ويلاحظ أنه لا توجد تفرقة بين 

أوالأجانب المقيمين ، أوالغير مقيمين ولايجد اي حظر على إدخال الأوراق النقدية الأجنبية ، 
فكل قادم الى الجزائر يستطيع  أن يحمل معه أوراق نقدية أجنبية)أو حتى شيكات سياحية( 

 . 5قادم الى الجزائر سوى التصريح بذلك لدى الجمارك فور وصولهبالغة قيمتها ما بلغت، مع ال
، نجد أنه لا يعد فعلا مكونا للركن المادي 07/01من النظام  18وبعد التمعن في المادة 

 خص بالذكر الأوراق 07/01ذلك أن النظام رقم  لجريمة الصرف أي استيراد للنقود المعدنية،
 . النقدية

لمادي للأوراق النقدية الأجنبية غير القابلة للتحويل تخرج عن نطاق كما أن رخصة الإستيراد ا
    6أعلاه  19المادة 

                                                           
 .530،ص1979قانون العقوبات التكميلية، دار الفكر العربي، رؤوف عبيد، شرح 1
 .122،ص1993نبيل لوقابباوي، جرائم تهريب النقد بين الواقع والقانون، دارالشعب والطباعة والنشر،القاهرة ، 2
 .122،مرجع سابق ،صنبيل لوقابباوي  3
منه الجريدة الرسمية  86بموجب المادة  9519ديسمبر  23المؤرخ  في  95/07ألغى النظام رقم  07/01هذا النظام   4

 .2007/ 13/05المؤرخ في  31للعدد 
 .117/118نبيل لوقبباوي،مرجع سابق،ص 5
 

6 Ahcéne Bouskia_l‘infraction de change en droit algérien-édition dar ElHikma_ 1999،p33. 
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ابلة بالدينار لحد المبلغ المستورد للقيمة المق -الى حد الآن –إن عدم تحديد البنك المركزي 
 التي يتعين معاها الزامي التصريح لدى الجمارك.

ا من حدود الدولة إلى الخارج الأوراق النقدية الأجنبية مقتضاه إخراجه تصدير التصدير :-ب
 اخراجا حقيقيا لا حكميا.

بأنه :"يرخض لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير  01_07من النظام رقم 20 لقد نصت المادة
 اي مبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية او بالشيكات السياحية في الحدود الاتية :

دين رح به عند الدخول الذي تقتطع منه المبالغ المتنازل عنها قانون لوسطاء معتمالمبلغ المس -
 بالنسبة لغير المقيمين

ا المبالغ المحسومة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف  الذي تحدده تعليمة يصدره -
 بنك الجزائر او مبالغ التي يغطيها الترخيص بالصرف.

 خرى في هذه الأخيرة تصرفا حرا ".يتصرف حائز وسائل الدفع الأ
شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة  الذي يحدد 02-90من النظام رقم 9حسب المادة 

للأشخاص المعنويين) أصحاب حسابات بالعملة الصعبة( حيث يمكن لهذا الأخير القيام 
دي للأوراق باقتطاع في حدود الرصيد المتوفر في حساب العملة الصعبة بهدف التصدير الما

 النقدية الأجنبية من أجل تكاليف المهمات.
نقود لاإذا كان بنك الجزائر لم يحدد سقفا للإستيراد المادي للنقود قد عمل على تحديد مبلغ    

-02التعليمة ذا مانصت عليه المادة الثانية منوه لى الخارج ،التي يجوز تصديرها ماديا إ
 ن بنك الجزائر.عالصادرة  1997-03-30المؤرخة في  97
 
 استيراد وتصدير البضائع:-2

و صريح لدى الجمارك ويشكل استيراد ألى التاي استيراد أو تصدير بضاعة ما إ يخضع
 و تصريح مزور مخالفة جمركية يعاقب عليها قانون الجمارك.تصريح أتصدير البضائع بدون 
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التصريح أو التصريح صرف متى كان الهدف من عدم يشكل نفس الفعل جريمة من جرائم ال
الصرف او و محاولة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالكاذب أو نتيجتها هو مخالفة أ

  1لى الخارج.حركة رؤوس الأموال من وإ
 ثانيا: عدم استرداد الأموال الى الوطن

خدمات باسترداد للبضائع وال -الجزائر المقيمين في -تلزم مختلف أنظمة الجزائر المصدرين  
 الإيرادات المتأتية من الصادرات وكل مخالفة لهذا الالتزام تشكل جريمة صرف.

  .2إن أساس تجريم هذا الفعل هو أن حصيلة الصادرات تعتبر المورد الأول للعملات الأجنبية  
 وطين ايرادات التصدير في حالتين:ويقوم التزام ت

 في حالة تصدير البضائع: -1

  الصادرات من المحروقات أولا :  

المتعلق بتحصيل ايرادات الصادرات من المحروقات، فتتمثل في  95/03حسب النظام رقم  
صادرات البترول الخام و الغاز المكثف والمواد المكررة وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي 

 .3المميع والغاز الطبيعي

ملة الصعبة بنك  الجزائر تحصيل الإرادات بالعأن تستوطن لدى  يجب على شركات التصدي
 .4التي تحققها في إطار تصديرها للمحروقات 

ام مستوفية بمجرد تحقيق تحصيلها وفقا للمادة الثالثة من النظفإلزامية ترحيلها الى الوطن 
91/04. 

 

 

 

                                                           
 .162،ص2003الثاني، دار هومة، احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء  1
 .30كور طارق، مرجع سابق ،ص 2
 المعدل والمتمم. 91/04من النظام رقم  الثانيةمضمون المادة  3
 المعدل والمتمم  91/04الأولى من النظام رقم  المادة  4
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  الصادرات من غير المحروقات ثانيا:

على أنه: "لا يمكن أن تقبض إيرادات الصادرات  95/07من النظام رقم  29نصت المادة  
ذي الموجود لديه موطن العقد ال من غير المحروقات والمواد المنجمية الا من الوسيط المعتمد

  يجب أن يوطن فورا العملات الصعبة .

 يجب أن يبرر كل تأخير  في دفع الإيرادات أو توطينها."

أنه بمجرد توطين ايرادات التصدير ، يضع الوسيط المعتمد تحت منه   30وتضيف المادة 
 لمصدر ما يأتي :تصرف ا

  الجزء من العملات الصعبة الذي يعود للمصدر وفقا للتنظيم، والذي يدفع في حسابه
 بالعملة الصعبة.

 التنازل.تزام لالقيمة المقابلة بالدينار لرصيد إيرادات التصدير الذي يخضع لا 

لفائدة وتعتبر إلزامية الترحيل الى الوطن تامة بمجرد التنازل عن عائدات الصادرات 
 1بنك الجزائر.

  :في حالة تصدير الخدمات-2

 . يمكن تصدير جميع أصناف الخدمات باستثناء حالات الإقصاء الصريح 

 11-03أن يكون المصدر مقيما في الجزائر: يعتبر مقيما في الجزائر في مفهوم الأمر رقم  -
لنشاطاته المتعلق بالنقد و القرض، كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي 

 .2الإقتصادية في الجزائر
كل شخص طبيعي أو –وبالمقابل يعتبر غير مقيم في الجزائر، في مفهوم ذات الأمر أعلاه 

 .3يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الإقتصادية خارج الجزائر -معنوي 

                                                           
المتعلق بالتوطين والتسوية المالية لصادرات  1991غشت  14المؤرخ في  91/13المادة السابعة عشر من النظام رقم   1

 .22/04/1992المؤرخ في  30جريدة رسمية العدد -من غير المحروقات
 . 11-03، فقرتها الأولى، من الأمر125المادة  2
 .11-03من الأمر 125الفقرة الثانية من المادة  3
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مة لجري عدم استرداد قيمة الصادرات الى الوطن: وهو الفعل الذي يقوم به الركن المادي-    
 الصرف.

لخدمات يعد ملزما بإسترداد الإرادات افإن مصدر  01-07من النظام 57حسب نص المادة 
 المتأتية من صادراته.

 مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة ثالثا: عدم

 يغلب على التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف الطابع الشكلي، فإجراءاتها لها أهمية كبرى 
ت مليات تخضع لها وتتطلب الشكليامما جعل المشرع يجرم عدم الإلتزام بها، مما يجعل كل الع

 .عد عدم مراعاتها فعلا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف ي

يات الشكل حسب الإجراءات و و ذلك: أولا : شراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتها
 التالية: 

 شراء العملة الصعبة : -أ
قواعد الصرف و شروطه، بأنه يمكن المتعلق ب 07-91من النظام رقم  2دة المانصت 

لجميع المقيمين القيام بعمليات شراء العملات الصعبة كما يمكن لأي شخص مقيم 
بالجزائر حيازة واقتناء عن طريق وسيط معتمد مقابل العملة الوطنية وهذا حسب نص 

  01-07من النظام رقم 17المادة
 العملة الصعبة:التنازل عن  -ب

لغير الجزائرين المقيمين القيام بعمليات  بأنه يمكن 07-91من النظام رقم  2نصت المادة 
 بيع العملات الصعبة.

 ح الوسطاء المعتمدين اولا لصالن العملات الصعبة مقابل الدينار إولا يمكن التنازل ع
 زائر.الج لصالح بنك

ن عملاتهم الصعبة مقابل الدينار الجزائري يضا بتنازل عكما أن غير المقيمين ملزمون أ
لدى الوسطاء المعتمدين ويقوم نفس الإلتزام بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون عمليات 

 .1تصدير البضائع و الخدمات
                                                           

1  Ahcéne Bouskia،op، cit، p39 
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 ج_ حيازة العملة الصعبة:
و غير مقيم في الجزائر، حيازة لكل شخص سواء كان طبيعي أو معنوي، مقيم أيرخص 

ا مالمحررة بالعملة الأجنبية القابلة لتحويل لدى الوسطاء المعتمدين، وهو وسائل الدفع 
 السالف بيانه. 07-95من النظام رقم 22و17قررته أحكام المادتين

حررة وسائل دفع م -في الجزائر-تنص بأنه يرخص لكل مقيم بالجزائر حيازة 17فالمادة 
 داع وسائل الدفع هذه فيل او إيبعملات أجنبية قابلة لتحويل بكل حرية. ولا يمكن تداو 

لا لدى وسطاء معتمدين. بإستثناء الحالات التي ينص عليها تنظيم خاص أو الجزائر إ
 يرخص بها بنك الجزائر.

ما يلي:" يرخص لكل شخص طبيعي او معنوي مقيم او غير مقيم،  22وجاء في المادة 
و المؤسسات المالية ك أة عند الطلب او لاجل لدى البنو حسابات بالعملات الصعب بفتح

 الوسيطة المعتمدة.
 .يمكن للوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملات الصعبة لدى بنك الجزائر..."

تصدير : يمكن للأعوان الإقتصادية إستيراد و استيراد وتصدير البضائع و الخدمات ثانيا :
التوطين المصرفي البضائع و الخدمات بكل حرية غير أنه هذه العمليات تخضع لشكلية 

 المسبق لدى بنك وسيط معتمد في الجزائر.
   دماتاستيراد البضائع والخ-أ

تيراد نهائي أو كل عقد اس 01-07من النظام رقم  41توجب المادة  استيراد البضائع :
مؤقت للبضائع، مهما يكن نوعها، بإستثناء عمليات العبور لتعيين موطن لدى وسيط 

 معتمد.

المعدل و المتمم  20/02/1991المؤرخ في  031-91النظام رقم  وشروطه محددة في
بحيث تنص المادة الثالثة منه على 1994 /12/04المؤرخ في  112-94بالنظام رقم 

مد في باري يعين مقدما لدى بنك وسيط معتمايلي : "يخضع كل استيراد لاجراء توطين اج
 الجزائر باستثناء الواردات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة السابعة.." 

                                                           
 .1992-10-24المؤرخ في  45جريدة رسمية العدد  1
 .1994-11-06المؤرخ في  72جريدة رسمية العدد  2
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الواردات، المسماة الواردات بدون تسديد، التي يستوردها المسافرون استعملاتهم -1
 الشخصية طبقا لأحكام قوانين المالية.

المسجلون لدى ، التي يستوردها المواطنون الواردات، المسماة الواردات بدون تسديد-2
الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج عند رجوعهم النهائي الى الجزائر 

 طبقا لأحكام قوانين المالية.
التي يستوردها الأعوان الدبلوماسيين  الواردات، المسماة الواردات بدون تسديد،-3

ومية في الخارج الشركات والمؤسسات العم وكذلك ممثلي والقنصليون ومن يماثلهم،
الموضوعة تحت سلطة رؤساء البعثات الدبلوماسية، عند رجوعهم الى الجزائر طبقا 

 لأحكام قوانين المالية. 
دج بقيمة  100.000دفع، التي تقل قيمتها عن  الواردات، المسماة الواردات بدون -4

مفتوح "فوب " وتنجز عن طريق القيد في الجانب الدائن من الحساب بالعملة الصعبة ال
 في الجزائر 

ما  الواردات، من السلع الاتية من الخارج التي تستورد وفق للنظام الجمركي الموقف،-5
 عدا التي تكون موضوع ترخيص بتحويل العملة الصعبة الى الخارج .

 واردات العينات والسلع المستلمة في حالة تفعيل الضمان .-6

يتم تسديد الخدمات من قبل البنوك على أن  01-07: نص النظام رقم استيراد الخدمات-
الوسيطة المعتمدة انطلاقا من مواردها الخاصة من العملات الصعبة  أو المتحصل عليها 

 من زبائنها أو لدى بنك الجزائر .

فعدم مراعاة اجراء التوطين المصرفي لعقد استيراد الخدمات يشكل فعلا مكونا لركن المادي 
 لجريمة الصرف .

 والخدمات  تصدير البضائع-ب

خضوع كل عقد تصدير نهائي  01-07من النظام رقم  56توجب المادة تصدير البضائع:    
أو مؤقت للبضائع مهما يكن نوعها، باستثناء عمليات العبور، لتعيين موطن لدى وسيط 

 معتمد.
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التوطين المصرفي في عقود تصدير البضائع من غير المحروقات حددها النظام  إن كيفيات
منه نصت بأنه لا يشترط التوطين المصرفي في عقود  58مادة ،غير أن ال01-07رقم 

 تصدير ما يأتي :
 الصادرات المؤقتة اذا ترتب عليها دفع مقابل خدمات بترحيل العملات الصعبة الى الوطن. -
 دج تتم بواسطة بريد الجزائر. 100.000قيمة تقل أو تساوي صادرات مقابل دفع  -

ولا يمكن أن تقبض ايرادات الصادرات من غير المحروقات والمواد المنجمية الى من الوسيط 
 المعتمد الموجود لديه موطن العقد الذي يجب أن يوطن فورا العملات الصعبة. 

لدى وسيط معتمد عملا مجرما، ونفس وتبعا لذلك يعد التصدير لبضائع دون تعيين محلا لها 
الحكم ينطبق على تحصيل الإيرادات المتأتية من الصادرات الذي يتم دون المرور على 

 .1الوسيط المعتمد
 

، كما 2يخضع لتعيين محل للعقود المتعلقة بها أي لتعيين التوطين المسبق تصدير الخدمات:
 .3يجب أن يتم عبر الوسيط المعتمدأن ترحيل الإرادات المتأتية من صادرات الخدمات 

 بها  رنةالمقتـرام الشـروط ترطة أو عـدم احتشالم صراخيتصول على الالحعدم 
بعـض العمليـات يخص الوطنيـة فيمـا  لحصـاالملسـلطات العموميـة دفاعـا عـن تتـدخل ا   
 لىضـعها إخفتدمات الخأو ع مـن البضـائ ينتعلقة بنوع معـالمرجية و الخاصة بالتجارة الخا
لـتمكن  قمسـب صصـول علـى تـرخيالحتضـمنت شـرط .  زائرالجمن بنك  قمسب صترخي

ال التجارة مج يفصة بنشاطاته الخام بـبعض التصـرفات قتصـادي بالقيـالإتعامـل الما
 تتمثل فيما يلي :. و 4رجيةالخا

 
 

                                                           
 .167، صفحة  2003أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، الجزء الثاني ، دار هومة،  1
 .01-07من النظام  57المادة  2
 أعلاه.نفس المادة  3
بوهنتالة أمال،بن عيسى نصيرة )جرائم الصرف في التشريع الجزائري ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية (،كلية الحقوق  4

 .210، ص2018، 3،العدد  05، مجلد  1والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة 



انونية لجريمة الصرفالفصل الأول : الطبيعة الق    
  

30 
 

 ج:ى الخار ال تحويل رؤوس الأموال
عقارية  أو أومالية أصول نقدية لمقيمين من تشكيلا 01-07رقممن النظام  08 منعت المادة  

أن يمنحهم  يجوز لمجلس النقد و القرضائر غير أنه طلاقا من نشاطاتهم في الجز ان جفي الخار 
ة نشاطات خارجي و ذلك لغرض ضمان تمويل ،جلى الخار ا ص بتحويل رؤوس الأمواليرخت

نص فرضته  و هذا ما ،ائرالخدمات في الجز نتاج السلع و متممة لنشاطاتهم المتعلقة بإ
المتعلق بالنقد والقرض، 1 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 من الأمر رقم 126المادة

 والتي جاء نصها كالتالي:
ج لضمان تمويل نشاطات في لى الخار إ الأموال بتحويل رؤوسائر يرخص للمقيمين في الجز "

 ر."ئزاالسلع و الخدمات في الجج إنتامكملة لنشاطاتهم المتعلقة ب جالخار 
 التي منعت الأشخاص ،022-90من النظام رقم 09في نفس الإطار نجد المادةو   

 بالعملة الصعبة ما لم يتمائر مبالغ من الحسابات المفتوحة في الجز  قتطاعإ المعنويين من
 .الحصول على رخصة بذلك من مجلس النقد و القرض

 من تحويل العملة الصعبةائر وكلاء المقيمين في الجز لا يمكن لتجار الجملة و الكذلك 
ائر نحو الخارج، إلا بالحصول على تراخيص من بنك المتقطعة من حسابات مفتوحة بالجز 

 الجزائر.
 :سترداد الأموالا
إقتصادية  من غير المقيمين قصد تمويل نشاطات ائرالمحولة نحو الجز  موالحيل رؤوس الأتر 
 ائر.الجز من بنك  أشيرةعلى ت داتها مقيد بالحصوليراوإ

 المتعلق بتنمية 2001أوت 20 المؤرخ في 03-01من الأمر رقم31 أن الماد كما
 إسترداد رؤوس الأموال و النتائج و المداخيل و الفوائد و سواها من إعادة تجيز الإستثمار،

                                                           
 ،52بالنقد و القرض، ج ، ر ، ج ، ج ، عيتعلق ،  2003أوت  26المؤرخ في  1ََ1-03من الأمررقم  126مادة   1

 ، يتضمن قانون المالية 2009يوليو  22 المؤرخ في 01-09، معدل و متمم بالأمر رقم  2003أوت  27صادر بتاريخ 
 04-10، و بموجب الأمر رقم 2009يوليو26، صادر بتاريخ 44، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 2009التكميلي لسنة 

 .2010سبتمبر  01، صادر بتاريخ 50ر ، ج ، ج ، ع، ج ،  2010أوت 26المؤرخ قي 
، يحدد شروط فتح وسير حسابات العملة الصعبة لدى  1990سبتمبر  08مؤرخ في  02-90من نظام رقم  09مادة 2

 ، معدل ومتمم.1990أكتوبر  24،صادر بتاريخ  45ج ، ر ، ج ، ج ، ع الأشخاص المعنويين،
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القرض  و ط التي يحددها مجلس النقدفق الشرو و  رائمشاريع في الجز الأموال المتصلة بتمويل 
 .1ائرجنبي بالجز شجيعا للإستثمار الأت

 ائر:البيع بالعملة الصعبة داخل الإقليم الجز الفوترة و 

ب الوطني بالعملة راخدمات في الت وأ بيع سلعالفوترة أو ال منعت 07-95 من النظام 05المادة
 .الجزائر رخص ذلك بنك إذا إلا لأجنبيةا

الصعبة  يجوز فيها فوترة أو بيع السلع و الخدمات بالعملةومادام التنظيم لم يحدد الحالات التي 
 فإنها تخضع لرخصة من قبل بنك الجزائر. في الجزائر،

ائر جز سواء تعلق الامر بتحويل رؤوس الأموال الى الخارج او بنقل رؤوس الموال الى ال وأخيرا،
د خدمات، جزائر أو باستيراأو بالفوترة والبيع بالعملة الصعبة في ال لتمويل النشاطات الإقتصادية

يعد فعلا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف كل عملية تتم بدون الحصول على الترخيص 
 المشترط أو بدون احترام الشروط المقترن بهذا الترخيص.

 22-96رالأم المضافة بموجب تعديل المنصبة على النقود والقيمى الأخر  الصور
 03-10بالأمر

 بالأمر 22-96على الأمر بموجب التعديل الوارد المشرع الجزائري  أضاف

 ثلاث صور وهي : 2010أوت  26المؤرخ في  10-03 

رة محر  دين سندات أو قيم منقولة أو د كل وسيلة دفعستيراا أو أوتصدير يعاء أو بشر   -
 بالعملة أجنبية.

 بالعملة الوطنية. ةمحرر  أو سندات دين أوقيم منقولة كل وسيلة دفع ادتصدير واستير  -

راد السبائك الذهبية او القطع النقدية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة. تصدير واستي -
 .2قد كان يعاقب حتى على الحيازة  01-03وكان قبل ذلك المشرع الجزائري بموجب الأمر 

                                                           
 .254،ص 2012زائر،لأموال ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجصقر نبيل ،الوسيط في شرح جرائم   1
 .51كور طارق، مرجع سابق، ص  2
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الممكنة  كل الحالاتليشمل ع الجزائري الصور هو محاولة من المشر  هذه إضافة والملاحظ من
 .1بالحماية الجزائية 

 المطلب الثاني : الركن المعنوي لجريمة الصرف 
يصدر ن زائي بل لا بد ألا يكفي لقيام جريمة ارتكاب عمل مادي ينص ويعاقب عليه قانون ج

 . الجانيارادة  هذا العمل المادي عن

 لتعريف الركن المعنوي،الأول يخصص ، الفرع سنتطرق في هذا المطلب إلى ثلاثة أقسام
ما ف، أطابع الردعي للتشريع الخاص بالصر تكريس قرينة سوء النية لتأكيد الالفرع الثاني 

 .الصرف للتخفيف من الطابع الردعيرائم تكريس الازدواجية في بعض جبالنسبة للفرع الثالث 

 الركن المعنوي  تعريف:لفرع الأولا         

جريمة الصرف عن باقي الجرائم حيث يتميز بخصوصيته يختلف الركن المعنوي في      
 .وهذا وماسنتناوله من خلال هذا الفرع

            يقصد بالركن المعنوي الجانب الشخصي أو النفسي للجريمة ، فلا تقوم الجريمة      
ع المادية التي تخض باحة ، بل لا بد من أنالإلا تخضع لسبب من أسباب  الواقعة بمجرد قيام

ه ذهادة فاعلها وترتبط بها ارتباطا معنويا أو أدبيا ، فالركن المعنوي هو ار  لنص التجريم و
نفسية مة و رابطة المعنوية أو الصلة النفسية أو العلاقة الأدبية التي تربط بين ماديات الجريال

 فاعلها.

ابطة هي الر ه بالتالي فإن قيام هذ و هو نتيجة لارادة الفاعل، يمكن أن يقال بأن الفعل ثحيب
  .2تعطي للواقعة وصفها القانوني فتكتمل صورتها وتوصف بالجــريمةالتي 

                                                           
المتعلق بقمع  1996يوليو  9المؤرخ في  22-96من الأمر  02المعدلة والمتمم للمادة  03-10من الأمر  02المادة  1

 مخالفة التشريع والتنظيم بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
،الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات "الجريمة"عبد الله سليمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، الجزء الأول 2

 .213،ص 2016الجامعية ، الجزائر ،
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ه ذو طابعا خاصا وهذا ما جعل من تميز قانون العقوبات الاقتصادي بضعف الركن المعنوي ،ي
 في الجرائم الاقتصادية

قاعدة والواقع  أن الرأي القائل بامتداد نطاق الاكتفاء بالخطأ غير العمدي إلى حد اعتباره ال
 ي:العامة في الجرائم الاقتصادية تؤيده عدة اعتبارات نابعة من حسن السياسة التشريعية و ه

 ها.لا تؤثر درجة الخطأ على وجود الجريمة ذات-

قها للحماية الجنائية يجب أن تحمى ليس فقط من المنطقي أن المصلحة التي أقر باستحقا-
 الاعتداءات العمدية ، ولكن أيضا ضد الاعتداءات العائدة للإهمال أو عدم الاحتياط أو ضد
ن اشرع الاقتصادي الذي يريد الم ذلك ان الاضطرابمن صور الخطأ غير المقصود ها غير 

قاب ع غبة في توفيرة ماديا ، فالر لذين يرتكبون الجريميتجنبه متماثل ايا كانت مقاصد اولئك ا
 .للجريمة الاقتصادية تعود إلى الاكتفاء بالخطأ غير العمدي رادع

 وتختلف القوانين في طريقة معالجتها لنطاق الاكتفاء بالخطأ غير العمدي لتكوين الركن 
 .1المعنوي للجريمة الاقتصادية

 معا ، إذ كرس تعديل الأمر رقميتميز الركن المعنوي لجريمة الصرف بالتشدد والثنائية 
عن طريق استبعاد حسن النية في لتشدد في مفهوم الركن المعنوي ، ا 2003سنة 96-22

بموجب جرائم الصرف دون جرائم اخرى ، وبذلك خلق نوعا من الثنائية تم تعميقها اكثر  بعض
 .2حسن النيةفيها إثبات والذي أثرى قائمة الجرائم الجائز   2010يل سنة تعد

 صرفتكريس قرينة سوء النية لتأكيد الطابع الردعي للتشريع الخاص بالالفرع الثاني : 

مكرر  لقيام الجريمة المادية لابد من توافر النية الاجرامية وهذا ما نصت عليه المادة الاولى
 .وماسنتطرق له من خلال هذا الفرع

                                                           
معوشي كمال، جرائم الصرف في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي و  1

 .25ص  2020-2019الجنائية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، السنة الجامعية  العلوم
مجلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق والدراسات القانونية  جريمة الصرف في التشريع الجزائري ، ارزقي سي الحاج،  2

 . 38، ص2014سنة،. 01والقضائية ، ،العدد
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 ، وبمقتضى هذا"نيتهلا يعذر المخالف على حسن "تنص المادة الأولى مكرر على أن
 يةالنص نكون أمام جريمة مادية لا يستلزم الأمر البحث بشأنها عن مدى توافر النية الإجرام

من عدمها، فهي تتحقق وتكون ثابتة بمجرد خرق أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  
 وبالنتيجة تصبح النيابة معفاة من إثبات سوء النية ، كما أن قضاة الموضوع

 .يميةينة خرق الأحكام التشريعية والتنظلا يلزمون بتسبيب خاص ويكتفون في ذلك بمعا 

 ك قضت المحكمة العليا، في ظل التشريع السابق ، بشأن قضية تتعلق بحيازة ذلوفي 
 اءة استنادا الى انكار المتهم رغم عدمالعملة الصعبة بدون سند ، قضى فيها المجلس بالبر 

 صصمخغ أن المبلب ( أي المتهم) عتذر  المالي ، بأنحيازة كامل المبلغ  تقديمه ما يثبت شرعية
 المؤرخ في 22-96لإن  الامر لبراءته لبقاع المقدسة لا يعتبر قرينة إلى الأمه للذهاب 

 ".يعتد بحسن النيةلا  01-03 المعدل والمتمم بالأمر رقم 09/07/1996

 بعد التنفيذى المتعلقة بتوطين مصرفي المحكمة العليا اتجاها اخر في قضية أخر وأخذت 
جزائر ك الالمادي للعملية التجارية وتحويل أقساط الدين قبل تاريخ استحقاقها وعدم التصريح لبن

ح ائي أن يبرر بكل وضو جز اليتعين على القاضي "ه بالمديونية الخارجية ، فقد قررت أن
يعة من طبلقصد الجنائي الذي يستنتج ك االمسندة للمتهم بما في ذلالعناصر القانونية للجريمة 

 ".المعروضة للمناقشة العناصر

من الأمر    2و 1 نفي الطابع المادي للجريمة ، في حين أن صريح المادةويفهم من القرار 
لا يشترط من القاضي إلا معاينة خرق الأحكام 09/07/1996المؤرخ في  96/22رقم 

المادة الأولى وبسيطة تقبل اثبات وان النية مفترضة بعنأن قرينة سوء التنظيمية ، ذلك  القانونية
 .21دانة على أساس المادةالإبسعي من المتهم إذا كانت العكس 

 طابع الردعفي بعض جرائم الصرف للتخفيف من تكريس الازدواجية : لفرع الثالثا

ة لتخفيف من الطابع الردعي السالف الذكر في المادة الاولى مكرر حصر المشرع مجموع
 .من الجرائم التي يمكن للمتهم من خلالها اثبات حسن نيته

                                                           
 39أرزقي  سي الحاج محند ، مرجع سابق ، ص 1
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 ، نستخلص أنها لا تتضمن البند الذي 22/ 96من الأمر رقم2 عند التمعن في المادة
نه زوال الطابع ك لا يمكن ان يفسر على أالمخالف من عذر حسن النية ، إلا أن ذلد أفا

 . ةللتحلل من رباط التهمه " حسن نيت" على المتهم أن يثبتذلك انه  المادي للجريمة ،

 ، قضت محكمة النقض الفرنسية بأن حسن النية مسألة تخضع للسلطةطارالإهذا وفي 
لتي تمت مناقشتها وجاهيا ، كما ما أنها ناتجة عن الأدلة اطال لى  لتقديرية لقضاة الموضوعا
أركان المتهم أن تفحص جميع نه على جهات التحقيق الناظرة في مدى توفر الأعباء ضد أ

 تفصل في الدفوع المتعلقة بحسن النية . الجريمة وأن
ائري يمكن أن نتصور أن المشرع يرى الثنائية في التشريع الجز ه هذ في تعليل ث عند البح

أقل خطورة من الاخرى أو أن الإثبات فيها أيسر مما يجعل  2أن الجرائم المذكورة في المادة 
 1.بات بشأن بعضها يضمن فعالية أكبر في محاربتهالإثاقلب قاعدة عبء 

  جريمة الصرفالمطلب الثالث: الركن الشرعي ل

يقوم على أساس"  «le principe de la légalité criminelle»الجنائية إن مبدأ الشرعية
 حكم القواعد الموضوعية للقانون الجنائي فيجعل مني يلاجريمة ولا عقوبة دون نص " و الذ

للقانون بما يستلزم   التشريع مصدرا وحيدا للتجريم والعقاب ويلزم القاضي بالتفسير المنضبط
 .2من حظر التفسير بطريق القياس في مجال التجريم ذلك

في الفرع الاول ومن  ومن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى أساس التجريم في جرائم الصرف 
 ع الثاني.يث الزمان في الفر إلى مبدأ سريان الجزاءات والعقوبات من ح ثم

 فالصر  يمةفرع الأول: أساس التجريم في جر ال

 ثانيةجزائري من أحكام المادة الأولى والال عبعد التطورات المختلفة لجريمة الصرف جعل المشر 
 عدل والمتمم، أساسا للتجريم في جرائمالم 1996يوليو 9المؤرخ في  22-96 من الأمر رقم

 الصرف.

                                                           
 40أرزقي  سي الحاج محند ، مرجع سابق ، ص  1
 .27ص  2010محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان، 2
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 السالفتين الذكر يتضح أنه يمكن متابعة أية مخالفة لنص قانوني أو أي خرق ومن المادتين 
كة رؤوس الأموال من والى الخارج، ومن حكام نص تنظيمي إذا كان يتعلق بالصرف وبحر لأ

يكتسب النص التنظيمي قوة في هرم التشريع تجعل خرقه يشكل جريمة صرف، وقد أثار ثمة 
 فقهياً، خصوصا أن التنظيم يشمل حسب البعض ليس فقط التجريم على التنظيم جدلا ارتكاز

لكن هذا "Circulaire sou avis"المراسيم والقرارات الوزارية بل أيضا المنشورات والآراء
التساؤل  يمنع الاجتهاد القضائي من استخلاص النتائج التي تفرض نفسها على ا الجدل لم

 تعليمات بنك الجزائرحول مدى شرعية التجريم المستمد من مخالفة 

ح التساؤل حول مدى شرعية التجريم المستمد من مخالفة تعليمات بنك الجزائر كما، قد يطر 
«Instructions»أو المذكرات«Notes»التنظيم "ومدى إمكانية إدراجها ضمن" 

 وفي ذلك يرى الدكتور أرزقي سي حاج محند أنه يجب التمييز بين التعليمات والمذكرات 
طبيقا لنص قانوني أو تنظيمي، وبين تلك الصادرة دون سند قانوني أو تنظيمي الصادرة ت

المتعلقة بتصدير واستيراد 07/11/2007فية المؤرخ 2007-10رقم ذلك التعليمة  مثال
لتي ا 01-07من النظام 2 لفقرةا 6 النقدية الجزائرية، فقد اتخذت تطبيقا للمادة الأوراق
عن طريق تعليمة من بنك الجزائر" نلاحظ يحدد " مبلغللمسافرين بذلك في حدود  ترخص
    تند مباشرة إلى القاعدة الدستوري لا تس التعليمة التي ترتب اثرا جزائيا )جنحة(  هنا أن

 القانون"  لا يعذر بجهل"
 ا على اعتباربهشورة في الجريدة الرسمية، بل تقوم على قرينة افتراض العلم من غيرلكونها 

  1.التعليمة يحيل إلى هذه( المنشور في الجريدة الرسمية )جزائرأن نظام بنك ال

وبمفهوم المخالفة فإن التعليمات والمذكرات الصادرة عن بنك الجزائر التي لم 
نون، لا يمكن لأي نص تنظيمي صادر في الجريدة الرسمية أو القا تصدر تطبيقا

جزائيا، والاجتهاد القضائي وحده تنظيم" ولا ترتب بالتالي أثرا "أن ينظر إليها على 
 ."2كفيل بالفصل في ذلك

                                                           
 .26و 25ارزقي سي الحاج محند، مرجع سابق ص  1
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ال و في إطار متابعة لجنحة مخالفة لمجومن التطبيقات القضائية في هذا ا
   الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج  التشريع والتنظيم
، قضت الغرفة 1996يوليو 9المؤرخ في  22-96 رقمر وفقا لأحكام الأم

على الشخص المعنوي  الجنائية بمجلس قضاء وهران بإدانة المتهمين والحكم
بالحبس، وذلك  بعقوبة الغرامة والشخص الطبيعي( بنك الفلاحة والتنمية الريفية)

 بعد التنفيذ المادي للعملية وتحويل أقساط 1" توطين بنكيباعتبارهما ارتكبا أفعال
لبنك الجزائر بالمديونية الخارجية  الدين قبل تاريخ استحقاقها وعدم التصريح

 12-91من النظام رقم  113و 42ين خرقا لأحكام المادتالخارجي " بالاعتماد
عليمة بنك الجزائر المؤرخة في ، كذا ت1991أوت 14المؤرخ في 

 .19904مارس21

  يجوز إضفاء صبغة جزائية على وقائع الحال اعتمادا" لاقضت المحكمة العليا بأنه
تنظيمي الذي قد تترتب عليه جزاءات تأديبية لا غير" وفي حيثية سابقة  "على نص

 11 و 4 أن المادتين

                                                           
 يقصد بالتوطين البنكي العملية الإدارية التي تضمن للبنوك تسجيل وإعطاء قاعدة نظامية لكل عمليات الاستيراد  1

بالنسبة للأوراق التجارية،يفهم من هذا أن التوطين البنكي يسمح من الناحية التقنية بمراقبة المبادلات مع التجارة  والتصدير
صلحة الجمارك وما تسمح به التشريعات "، نقلا عن ابن خيفة سميرة،الآليات الخارجية من قبل البنوك بالاستعانة بم

، كلية الحقوق و العلوم 15القانونية لمكافحة تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال، مجلة دفاتر السياسة و القانون، العدد 
نقلته عن سليمان ناصر، ، بدورها 474، ص 19تهميش رقم ال 2016السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 

ص  2002تطوير صيغ التمويل  قصير الاجل للبنوك الإسلامية، الطبعة الأولى، نشر جمعية التراث، غرداية، الجزائر، 
222. 

 تسليم البنك المستوطن لديه لرقم تنص: "يترتب على فتح ملف الاستيراد 12-91النظام رقم من  4المادة 2

 )التسجيل(.التوطين
تنص: "يتم التحويل بالعملة الصعبة وفق الشروط التعاقدية وطبق الاتفاقات المحتملة 91-12 من النظام رقم11المادة 3

 التي تنظم العلاقات المالية بين الجزائر والبلدان الموردة والقواعد والأعراف الدولية".
جامعة خضير بسكرة، كلية الحقوق ،حسن، جرائم الصرف في القانون الجزائري)مذكرة ماستر( الله أسامة فايز عوض ا 4

 .16،ص 2015/2016والعلوم السياسية 
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تشيران إلى الجزاءات المترتبة على خرق "لا المطبقتين من طرف قضاة الموضوع
والمصرفي المتعلقة  ئل التنظيمية ذات الطابع الإداري تخصان المسا "أحكامها بل

كزي" فإن القرار المنتقد لم مع بنك الجزائر المر  بكيفية تعامل المؤسسات المالية
كان المسؤولية كما لم يحدد أر هم ناته طبيعة الجريمة المسندة للمتيستظهر في بيا

وبالنتيجة نقضت و أبطلت  ى خرق أحكام المادتين المذكورتينالجزائية المترتبة عل
 1.القرار المطعون فيه

 :2ةواعد التاليهذا القرار يكرس الق ويمكن أن نستخلص أن

  الجزائر عن أنظمة بنك" مالتنظي"أن المحكمة العليا لا تستبعد مبدئيا صفة -
 ائل تنظيمية، يتعلق بمس11و 4 في مادتيه رقم 12-91 إن نظام بنك الجزائر رقم-

 ذات طابع إداري ومصرفي وبالتالي يستبعد العقوبات الجزائية-
 هالطابع التأديبي للجزاء الذي قد يقرر إن عدم تأكد قضاة الموضوع في قرارهم من -

 .التنظيم يؤدي إلى بطلان القرار لانعدام الأساس القانوني

 رفالص ةميوالعقوبات من حيث الزمان لجر  لفرع الثاني: مبدأ سريان الجزاءاتا

 في المتضمن1966يونيو في خالمؤر  156-66الأمر من  3تنص المادة الثانية
والمتمم على أنه" لا يسري قانون العقوبات على العقوبات المعدل  قانون  08

التجريم والعقاب  أن قواعد يتضح من النص و ، شدة إلا ما كان منه أقل الماضي
ذها أي بأثر فوري ومباشر وأن نفا تطبق على الجرائم التي ترتكب منذ لحظة

                                                           
 27ارزقي سي الحاج محند، المرجع السابق، ص 1
 28صارزقي سي الحاج محند، المرجع السابق،  2
المتضمن قانون العقوبات، الجريدة  1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  3

 المعدل و المتمم  1975الصادرة في  53الرسمية ،العدد 
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 بأثر تسري  انها لاأي  اللحظة، تلك قبل ارتكبت التي الجرائم يشمل لا سلطاتها
 .1يضالما على رجعي

وإذا كانت هذه أهم القواعد التي تسري في موضوع رجعية القانون العام، فهل تسري 
 القاعدة على النحو نفسه بالنسبة لنصوص قانون الصرف؟ هذه

 م بالأمر رقمث 01-03 والمتمم بالأمر رقمالمعدل  22-96 بالرجوع إلى الأمر رقم
ذه الرجعية في بهفيه ينفي أو يقر يستشف أنه لا وجود لنص صريح  10-03

يستوجب الرجوع إلى الأحكام العامة المعروفة في قانون  تطبيق القوانين، بما
 .2نفاذ القانون متى كان أصلح للمتهم العقوبات التي تسمح وتجيز الرجعية في

                                                           
عدد القانوني، ال للبحث الأكاديمية لةلمجشيخ ناجية، الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف، ا 1

 .64،ص .2011الرحمان ميرة،بجاية، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 01
 .64شيخ ناجية، المرجع السابق، ص 2
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 تمهيد: 
للطبيعة الخاصة  المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا بجريمة الصرف نظرا  وضع
، وكذا عقوبات صارمة  ائيةإجر  حيث يتجسد ذلك فعليا في تقرير قواعد الأخيرة، بالجريمة

 ع الجريمة في المعاينة والمتابعة.ويشمل قملتفعيل النصوص،

فيما يخص مجال معاينة الجريمة تم تخصيص فئات محددة من الأعوان على سبيل    
الحصر يناط بهم دون سواهم صلاحيات معاينة جرائم الصرف ، أما شروط وكيفيات تعيينهم 

الـعمـوميـة علـى شكـوى تـرفع عـلقت تحـريـك الـدعوى المتـابعـة و  حددت عن طريق التنظيم.
 د ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض وزير المالية أو محافظ بنك الجزائر أو أح ا من قصـر 

ميز بين العقوبات المطبقة على المخالف فيما اذا كان  ن المشرع للجزاء فإبالنسبة   
 عدم جمع العقوبات من جهة اخرى  يعيا أو معنويا من جهة ووضع مبدأالشخص طب

 22-96لا نطبق على جرائم الصرف إلا العقوبات المنصوص عليها في الأمر بحيث   
المعدل والمتمم دون سواها بالنظر عما إذا كانت الأفعال المشكلة لجرائم الصرف تقبل في 

ع الخاص حكام التشريواصفين أحدهما معاقب عليه بموجب أحكام قانون مخالف لأ آن واحد 
 بجرائم الصرف.

تمثل في تالمتابعة القضائية لجريمة الصرف  بناءا عليه سنتناول في هذا الفصلو     
 أما المبحث الثاني فيتضمن الجزاءات المقررة لجريمة الصرف.المبحث الأول ، 
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 المتابعة القضائية لجريمة الصرف المبحث الأول:
إن معاينة جريمة الصــــرف تخضــــع لقواعد إجرائية خاصــــة تضــــمنت البع  منها نصــــوص   

والبع  الآخر كتكملــــة ل ولى  01-03المعــــدل والمتمم بــــالأمر رقم  22-96مواد الأمر 
المؤرخ  256-97تتضــمنها مراســيم تنفيذية حيث صــدر في هذا الشــون المرســوم التنفيذي رقم 

ات تعيين بع  الأعوان والموظفين المؤهلين المتضـــــــمن شـــــــروط وكيفي 1997-07-14في 
لمعاينة مخالفة التشــــريع والتنظيم الخاصــــين بالصــــرف وحركة رنوو الأموال من والى الخار  

الذي يضبط اشكال محاضر معاينة هذه الخالفة المعدل  1 257 -97والمرسوم التنفيذي رقم 
وهي المراســــــــيم التي  2003-03-05لمؤرخ في ا 0112-03والتمم بالمرســــــــوم التنفيذي رقم 

تنظم جانب معاينة جرائم الصــــــــــرف أما ا جراء الذي يلي مباشــــــــــرة معاينة الجريمة والذي هو 
 22-96الأمر رقم  نصوصتنظيم هذا الجانب ببع متابعة مرتكبيها أمام القضاء إكتفى المشر 

لحة التي إذا تمت المعدل والمتمم، إلا أن المشــــــــرع قرر أيضــــــــا إفادة المخالف بإجراء المصــــــــا
لمطلب الأول يتعلق االمبحث في ثلاث مطالب هذا  ســــــــــــوف نعال  تضــــــــــــع حدا للمتابعة لذا 

راءات معاينة جريمة الصـــرف، وفي المطلب الثاني ســـوف نتطرا الى المصـــالحة في هذه بإج
 اجراءات متابعة جريمة الصرف.  أما المطلب الثالث فيكمن فيالجريمة ،

 اجراءات معاينة جريمة الصرف المطلب الأول:
وضع المشرع الجزائري أحكاما خاصة للمعاينة جريمة الصرف، وسبب ذلك يرتبط بمساو   

 المؤهلين الأعوان من خلال تحديد وهذا .المجتمع والاقتصــــــاد–بالدرجة الأولى –هذه الجريمة 
التي يرســـــــــــل  تحرير محضـــــــــــر المعاينة والجهات أيضـــــــــــا و ) الفرع الأول ( ،لمعاينة الجريمة
 .إليها)الفرع الثاني(

                                                           
متعلق بضبط أشكال محاضر معاينة محالفة التشريع ال 1997-07-14مؤرخ في  259-97المرسوم التنفيذي رقم  1

 47والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رنوو الأموال من والى الخار  وكيفيات اعدادها ، الجريدة الرسمية ، العدد 
 .1997-07-16صادرة في 

 1997-07-41المؤرخ في  97/257والمعدل وللمرسوم  2003-03-05الصادر بتاريخ  110-03المرسوم التنفيذي  2
والمتعلق بضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة جرائم التشريع والتنظيم الخاصين بجرائم الصرف وكيفية اعدادها ، جريدة 

 .2003-03-09الصادر بتاريخ  17رسمية العدد 
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 الفرع الأول: الأعوان المؤهلين لمعاينة جريمة الصرف

من الأمر رقم  07تحديد قائمة الأشــــــــــــخاص المؤهلون لمعاينة جريمة الصــــــــــــرف في المادةتم 
المتضـــمن شـــروط وكيفيات  ،256-97الســـالف الذكر ، وكذا المرســـوم التنفيذي رقم  96-22
والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشــــــــــريع والتنظيم الخاصــــــــــين بالصــــــــــرف الأعوان  تعيين

 .وهم كالآتي:1  إلى الخار الأموال من و  وحركة رنوو
 أولا : ضباط الشرطة القضائية 

"يتمتع من قانون الاجراءات الجزائية ضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائية ، كالتالي  15عرفت المادة 
  بصفة ضابط الشرطة القضائية "

 اء المجالس الشعبية البلدية رنس -1
 ضباط الدرك الوطني  -2
الموظفون التابعون ل ســـــلاك الخاصـــــة للمراقبين، ومحافظي وضـــــباط الشـــــرطة ل من  -3

 الوطني .
على الأقل،  ،( ســـنوات3الصـــف الذين أمضـــو في ســـلك الدرك الوطني ثلاث ) ضـــباط -4

وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع 
 لجنة خاصة موافقةبعد الوطني، 

 ، على ( سنوات3مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث ) -5

لجماعات قرار مشـــــــترك صـــــــادر عن وزير العدل، ووزير الداخلية وا وعينوا بموجبالاقل، 
 المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة 

 عيينهم خصــيصــاي الذين تم تضــباط وضــباط الصــف التابعين لمصــالل الأمن العســكر  -6
 بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.

                                                           
، يتضمن شروط وكيفيات تعيين الأعوان والموظفين 1997يوليو سنة  14مؤرخ في  256-97مرسوم تنفيذي رقم  1

المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رنوو الأموال من وإلى الخار  ، جريدة الرسمية ، 
 .1997يوليو سنة  16، الصادر في 47العدد 
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 ."1رها بموجب مرســـــــــــوم منصـــــــــــوص عليها في هذه المادة وتســـــــــــيييحدد تكوين اللجنة ال     
 .2حصر الأمر في ضباط الشرطة القضائية دون أعوانه عويلاحظ هنا أن المشر 

 ثانيا: أعوان الجمارك

 ، وتعين دون التمييز3 من قــانون الجمــارك241 تحــددهــذه الفئــة من الأعوان بموجــب المــادة
 .4 بين الرتب والوظائف

 الثا: موظفو المفتشية العامة للماليةث

 وزاري مشـــــــــــــــترك بين بموجــب تعيينهميتم لــذين ا ذوي رتبــة مفتع على الأقــل، الموظفين وهم
 م هل وصية،ويشترط أن يكون ح من السلطة الباقترا وهذا وزير العدل والوزير المكلف بالمالية،

 .5( سنوات كحد أدنى ممارسة فعلية بهذه الصفة3ثلاث )

 رابعا: أعوان بنك الجزائر )البنك المركزي سابقا(

، وذلـــك بـــاقتراح من محـــافظ بنـــك الجزائر، وهم المحلفون والمعينون بقرار من وزير العـــدل 
قل مهام مفتع او مراقب، ومن بين الاعوان الذين ويجب ان يكونوا من الممارســــــــــــين على الأ

 .6ممارسة فعلية بهذه الصفة ( سنوات كحد أدنى3لهم ثلاث )

 خامسا: الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش

  ي مشتركقرار وزار  بموجب يعينون  لذينا ،قلفتع على الأمن بين الأعوان ذوي رتبة موهم 

                                                           
 48، يتضمن قانون الاجراءات الجزائية ،   ر، العدد 1966يونيوسنة  8،المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 15المادة  1
 ، المعدل والمتمم1966يونيو سنة  10صادر في ، ال

 . 386أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص   2
،  30، يتضمن قانون الجمارك ،   ر، العدد  1979يوليو سنة  21، المؤرخ في 07-79من القانون رقم214 لمادة ا3

،   ر، 2017يوليو سنة  21المؤرخ في  04-17، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1979يوليو  24الصادر في 
 2017، الصادر فبراير سنة  11العدد 

 .188شيخ، مرجع سابق، ص  ناجية 4
 .287أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص 5
 . 387المرجع نفسه، ص 6
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( 3بين وزير العدل ووزير التجارة، ويكون باقتراح السلطة الوصية، ويجب أن يكون لهم ثلاث)
 .1سنوات كحد أدنى ممارسة فعلية بهذه الصفة

 إليها الفرع الثاني: تحرير محضر المعاينة والجهات التي يرسل

 ومن ثم تحدد الجهات التي يرسل إليها)ثانيا( المحرر)أولا(، شكل المحضر بداية يحدد

  معاينة جريمة الصرف محضر أولا: تحرير

  ت المادةوأحال الســــــالف الذكر، شــــــكل محضــــــر المعاينة ومحتواه  22-96 لم يحدد الأمر رقم
 منه إلى التنظيم 07

 من 3في المادة ، وهذاهاجريمة الصــــرف وكيفية تحرير  أشــــكال محاضــــر معاينة تم تحديد وقد
المتضــــمن ضــــبط أشــــكال محاضــــر معاينة مخالفة التشــــريع  ،257-97المرســــوم التنفيذي رقم

 وكيفيات إعدادها،  الخاصـــــــــــــــين بالصـــــــــــــــرف وحركة رنوو الأموال من وإلى الخار  والتنظيم
 ة:الآتي محاضر المعاينة البيانات يجب أن تتضمن على أنه تنص ،التي 2المعدل والمتمم

 التسلسليالرقم -1
  ةعتها ومكانها أو أماكنها المحددتاريخ المعاينات التي تم القيام بها وسا-2

 قامتهموإ أو الذين يحررن المحاضر وصفاتهم اسم ولقب العون أو الأعوان الذي يحرر-3
 ظروف المعاينة-4

 يكون  تحديد هوية مرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما-5
سخة نوإرفاق  شخصا معنويا،و هوية الممثل الشرعي،عندما يكون الفاعل قاصرا أعل الفا
الطبيعي  وثيقة الهوية لاسيما بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للشخص من
 ويتهالتعريفي الضريبي بالنسبة للشخص المعنوي أو أي وثيقة يمكن أن تثبت ه والرقم

                                                           
 .387أحسن بوسقيعة ، مرجع نفسه ، ص 1
 أشكال محاضر معاينة مخالفةيضبط  1997يوليو سنة  14المؤرخ في  257-97من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة 2

، الصادر في 47التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رنوو الأموال من وإلى الخار  وكيفيات إعدادها،   ر،العدد 
 المعدل و المتمم. 1997يوليو سنة  16
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 تم القيام بها والمعلومات المحصل عليهاطبيعة المعاينات التي  -6
 عي للمخالفةر ذكر النصوص المكونة للعنصر الش -7
 وتقويمها وصف محل الجنحة-8
 كل عنصر بإمكانه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة-9

 التدابير المتخذة في حالة الحجز:-10
 الوثائق-
 محل الجنحة-
  الغشالوسائل المستعملة في -

 القانون، التنويه إلى إخطار المخالف بإمكانية طلب المصالحة في حدود ما يسمح به-11
 ( يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة30في أجل أقصاه ثلاثين )

 توقيع العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر-12
 و الممثلاضاء، المسؤول المدني توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و /أو عند الاقت-13
 .عي، وفي حالة رفض هؤلاء التوقيع، يذكر ذلك في محضر المعاينةالشر 

 يشار في هذا المحضر، زيادة على ذلك، إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين أجريت
 وعرض عليهم للتوقيع. ومكانه على تاريخ تحريره عندهم المعاينات قد اطلعوا

 فإن تشكل قاعدة لازمة للمتابعة القضائية،وعليه ، محاضر المعاينةأن ى إلة وتجدر ا شار 
من  2المادة عليه شرت بدون محضر معاينة،وهذا ما نصتاتكون باطلة إذا بة الأخير 
ارها أكدته المحكمة العليا في قر  وكذلك ،1السالف الذكر 257-97التنفيذي رقم المرسوم

الذي يستخلص منه أن خلو  ،611145تحت رقم 2012 جانفي سنة 26الصادر في
من المرسوم نفسه، ومنها صفة  3البيانات الواردة في المادة محضر المعاينة من إحدى

محضر  لاعتبار ويرجع ذلك المحرر، يترتب عليه بطلان محضر إلى بطلان المتابعة،
 .2المتابعة الجزائية المعاينة أساو

                                                           
والتنظيم الخاصين ، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع  257-97من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة  -1

 بالصرف وحركة رنوو الأموال من وإلى الخار  وكيفيات إعدادها، مرجع سابق.
 387أحسن بوسقيعة،مرجع سابق، ص 2
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السالف  257-97من المرسوم التنفيذي رقم  2وتجدر ا شارة، الى انه قدم تعديل المادة
و أعاد صياغتها  20111الصادر في سنة 34-11و ذلك بموجب المرسوم التنفيذيرقمالذكر 

 على النحو الآتي:

من  الأموال بالصررررررف وحركة ر و  عاين مخالفات التشرررررريع والتنليم الخاصرررررينت"       
      مرقمن الأمر  7 في محاضرررررررررر الموظفون أو الأعوان المذكورون في المادة الخارج وإلى
 ".أعلاه والمذكور 1997 يوليو سررنة 9الموافق 1417صررفر عام 23المؤرخ في 96-22

 من 3 بون خلو المحضـــــــــــــر من إحدى البيانات المنصـــــــــــــوص عليها في المادة ويجدر القول،
لمذكور أعلاه، لم يعد يؤدي إلى بطلان المتابعة، وذلك ا 257-97 رقم يالمرســـــــــــــــوم التنفيذ

من المرســـوم  2 ن المادةم 2ة ، الفقر الســـالف الذكر 34-11ألغى المرســـوم التنفيذي رقم بعدما
ر المعاينة تشــــــــكل ضــــــــاالمذكور أعلاه، والتي كانت تنص على أن مح 257-97رقم التنفيذي

 الصرف عاين جريمةطلان المحضر الذي يللمتابعة، وبموجب ذلك التعديل فإن ب قاعدة لازمة
المتابعة، تماما  ت، دون أن ينصرف ذلك البطلان إلىبطلان المحضر كدليل إثبا يؤدي على
في المواد الجمركية لا يؤدي إلى بطلان المتابعة، وإنما يترتب عليه اســــــــــــتبعاد  كما هو الحال

 2به دليلا  ثبات الجريمة المحضر وعدم الأخذ

  التي ترسل إليها المحاضرالجهات ثانيا:

على ســــبيل الحصــــر ضــــمن قواعد ع و أوردها إن الجهات المســــتقبلة للمحاضــــر نظمها المشــــر 
المعدل والمتمم بالمرســـــــــــــــوم  257-97المعدل والمتمم، والمرســـــــــــــــوم التنفيذي 22- 96الأمر

 :3يلي نذكرها في ماو  34-11 التنفيذي رقم

  03-10من الأمر رقم  02والمتممـــة بـــالمـــادةالمعـــدلـــة  22-96 من الأمر 7ة حـــددت المـــاد
الجهات التي تســتقبل محاضــر المعاينة المحررة من طرف الأشــخاص المؤهلين قانونا لمعاينة 

                                                           
، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  257-97من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة  1

وكيفيات إعدادها، مرجع سابق، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي  بالصرف وحركة رنوو الأموال من وإلى الخار 
 .2011فبراير سنة  6، الصادر في 8العدد  2011يناير سنة  29المؤرخ في  34-11رقم 

 .388أحسن بوسقيعة،مرجع سابق، ص 2
الجنائي، كلية الحقوا، جامعة بوشويرب كريمة، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون 3

 .101،ص2015/2016،  1الجزائر
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 كيل الجمهورية المختصو  إذ تنص على أنه: "ترســــــــــل المحاضــــــــــر فورا إلىالصــــــــــرف  جرائم
 منها الى لجنة المصالحة المختصة  نسخة  إقليميا، ويرسل

 ."من المحاضر إلى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائرترسل نسخة 

دة لمتممة بالماالمعدلة وا 257-97من المرســــــــــوم التنفيذي رقم  04وهذا مايؤكده نص المادة 
 بنصها على أنه :  34-11من المرسوم التنفيذي رقم 02

 ( نسخ :06"يحرر الأعوان المؤهلين محاضر المعاينة في ستة)

 كيل الجمهورية ل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بالمستندات الثبوتية إلى و يرس -

 المختص إقليميا.

اللجنة ى لمستندات الثبوتية حسب الحالة إلترسل فورا نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من ا-
 .الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة

ـــــ - ـــــيــــــــةت ـــــمـــــــال ـــــف بـــــــال ـــــمـــــكـــــل ـــــر ال ـــــوزي ـــــى ال ـــــمـــــحضـــــــــــــــــــر إل  رســــــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــخـــــــة مـــــن ال
 ترسل نسخة من المحضر إلى محافظ بنك الجزائر-

 نة".تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاي -

 كة رنوو الأموالناءا على ما تقدم يكون كل من التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحر ب

 من : كل من دائرة الهيئات المختصة بتلقي محاضر معاينة جرائم الصرف لتشمل تد وسعق

 .كيل الجمهورية المختص إقليمياو -
 (حسب الحالة)رئيس اللجنة الوطنية أو المحلية للمصالحة -
 الوزير المكلف بالمالية-
 محافظ بنك الجزائر-

 .بعد إن كانت سابقا حكرا على الوزير المكلف بالمالية دون غيره
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صـــحته فيجب أن يكون  شـــترط لاكتســـاب المحضـــر للحجية أن يكون مســـتوفيا شـــروطكما ي  
الشـــــــــــــــروط كــان  مــدونــا من الموظف المختص وموقعــا عليــه ومؤرخــا، فــإن تخلف أحــد هــذه

 .1المحضر باطلا فيفقد حجيته

إن المحاضــر المحررة في جريمة مخالفة الصــرف تخضــع للقواعد العامة المنصــوص عليها   
بمقتضــاها تكون هذه المحاضــر التي   216ا جراءات الجزائية، لاســيما منها المادة في قانون 
إلى أن يثبت عكس ما تنقله، ويشــترط أن يكون الدليل العكســي بالكتابة أو شــهادة  لها حجيتها
خلـت ممـا يفيـد بون لهـا حجيـة خاصـــــــــــــــة، وتبقى  22-96 وهذا كون مواد الأمر الشـــــــــــــــهود،

تية ثبو البقوة في المجال الجمركي هي الوحيدة التي خصــــــــها المشــــــــرع  المحاضــــــــر التي تحرر
من معــاينــات مــاديــة إلى أن يطعن فيهــا بــالتزوير وعلى مــا  بحيــث تكون حجــة على مــا تنقلــه
 . 2العكس تنقله من تصريحات إلى أن يثبت

 المطلب الثاني: نلام المصالحة في جريمة الصرف
نص المشـــــــــرع الجزائري على امكانية إجراء نظام الصـــــــــلل مع ا دارة، وذلك يعد حلا  يقاف 
المتابعة، ولقد حدد نظام الصــــلل بشــــروط وكذا طريقة إجراء المصــــالحة في جريمة الصــــرف، 

    ، و 2011يناير ســــنة  29مؤرخ في  35-11وفي هذا الصــــدد صــــدر المرســــوم التنفيذي رقم 
إجراء المصـــــــــالحة في مجال مخالفة التشـــــــــريع و التنظيم الخاصـــــــــين المحدد لشـــــــــروط وكيفية 

بــالصـــــــــــــــرف و حركــة رنوو الأموال من والى الخــار  وكــذا تنظيم اللجنــة الوطنيــة و اللجنــة 
 المحلية للمصالحة و سيرهما.

رائم الصــــــرف من وبناءا على ما ســــــبق نتناول في ظل هذا المطلب نظام المصــــــالحة في ج  
را الأول لتعريف المصالحة و مراحلها اما بالنسبة للفرع الثاني سنتط رعخلال التطرا في الف

 .الى شروط المصالحة و ا ستثناءات الواردة عليها واخيرا آثار المصالحة في الفرع الثالث

                                                           
 صقر، ا ثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي،بدون رقم الطبعة، العربي شحط عبد القادر، نبيل 1

 78،ص2006الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع، دار الهدى
ئية: " في الأحوال التي يحول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة من قانون ا جراءات الجزا216نص المادة  2

القضائية أو أعوانهم أو الموظفين وأعوانهم الموكلة اليهم بع  مهام تاضبط القضائي  سلطة إثبات جنل في محاضر أو 
 كتابة أو شهادة الشهود"تقارير تكون لهذه المحاضرتكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها  دليل عكسي بال
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 الفرع الأول: تعريف المصالحة و مراحلها

عرفها ونمر لابد لنا قبل التطرا الى شــــــــــــروط المصــــــــــــالحة والاســــــــــــتثناءات الواردة عليها ان ن
 . بالمراحل التي شهدتها وهذا ما تم تناوله في هذا الفرع

المصــــــــــالحة قبارة عن عقد رضــــــــــائي بين الطرفين، الجهة ا دارية المختصــــــــــة من ناحية، و 
جل المتهم من ناحية أخرى ، بموجبه تتنازل الجهة ا دارية عن تقديم شــــكوى الى النيابة من أ

ـــابـــل دفع ال ـــة مق ـــابعـــة الجزائي ـــه عن المت ـــازل ـــانون كتعوي  وتن مخـــالف المبلل المحـــدد في الق
 المحجوزات.

 مرت المصالحة في جرائم الصرف من حيث جوازها بثلاث مراحل نوجزها فيمايلي:

 يمكن تقســــيم هذه المرحلة بدورها 1975الى  1992وهي مرحلة تمتد من ة الإجاز  أولا:مرحلة
 الى فترتين:

بقي التشـــــــــــريع الفرنســـــــــــي هو  1969الى غاية  1962 تمتد من ســـــــــــنة الفترة الأولى: -أ
، الـــذي 1962-12-31ي المؤرخ ف 157-62المطبق، وذلـــك بموجـــب القـــانون رقم 

ا أبقى القوانين الفرنســـــية ســـــارية المفعول الى ما يتعارض منها مع الســـــيادة الوطنية بم
في ذلك التشــــــــــــريع الخاص بقمع جريمة الصــــــــــــرف الذي كان يحكمه آنذاك الأمر رقم 

مر رقم جــــاء الأ 1969-12-31بتــــاريخ  1945-05-30المؤرخ في  45-1088
صـبحت جريمة الصـرف أالذي بموجبه  1970المتضـمن قانون المالية لسـنة  69-07

 ائري.اعليها بقانون جز منصوصا ومعاقب

ت اه فقد كانحيث محتو  من وأما بوهمية كبيرة من الناحية الشـــــــــــــــكلية فقط، الأمر تميز هذا
 . 10881-45 رقم الأمر القانون الفرنسي منقولة حرفيا عن أحكامجل أحكامه 

  1975-06-16الى غاية  1969-12-31تمتد من  الفترة الثانية:-ب 

صــــدور أول نص تشــــريعي جزائري بشــــون جرائم الصـــــرف فبموجب الأمر الفترة  هذعرفت ه  
و المادة  ،1970المتضــــمن قانون المالية لســــنة  1969-12-31المؤرخ في  107-69رقم 

                                                           
،جامعة قسنطينة، جوان  39كور طارا، النظام القانوني للمصالحة في جريمة الصرف ، مجلة العلوم ا نسانية ، عدد  1

 . 398،ص 2013
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منه تحديدا أجاز المشـــــــــــــــرع للوزير المكلف بالمالية و التخطيط أو أحد ممثليه المؤهلين  53
 .1إجراء مصالحة مع مرتكب جرائم الصرف ضمن الشروط التي يحددها الوزير

 1986-12-29ة إلى غــايــ 1975-06-17تمتــد منوهي مرحلــة  ثررانيررا: مرحلررة التحريم:
المتمم الأمر و المعــدل  1975-06-17لمؤرخ في ا 46-75صــــــــــــــــدر في هــذه المرحلــة رقم 

قـــانون ا جراءات الجزائيـــة ، وبموجبـــه تم  المتضـــــــــــــــمن 1966-6-8ي المؤرخ ف 66-165
ــــة التي كــــانــــت تجيز  تعــــديــــل الفقرة الأخيرة من نص المــــادة، من قــــانون ا جراءات الجزائي

 الجزائية. لمسائلحة على تحريم المصالحة في اص صراالمصالحة في المواد الجزائية بالن

مجال جرائم الصـــــــــــــرف بإلغاء أحكام قانون المالية لســـــــــــــنة  تكريس هذا التحريم في  وقد تم   
والتي كانت تجيز المصالحة وبإدما  جريمة الصرف في قانون العقوبات ) المواد من  1970
 1975-06-17المؤرخ في  47-75مكرر( وتم ذلـــك بموجـــب الأمر رقم  426الى  424

 . 2ن قانون العقوباتالمتضم 1996-6-8المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم ل مر رقم 

عن المصـــالحة في مجال جرائم الصـــرف  47-45مر رقم وإن تخلى المشـــرع الجزائري في الأ
حيث أبقى  ذلك لم يكن إلا بصــــــــورة شــــــــكلية إلا أن لم 46-75تماشــــــــيا مع أحكام الأمر رقم 

عليها عمليا في الجنل، من خلال ماأســــماه "غرامة الصــــلل" التي تســــمل بتســــوية الجنل وديا، 
د ، يدفع غرامة تســاوي قيمة البضــاعة  30.000ي اذا كانت قيمة محل الجريمة لا تجاوز أ

د   30.000محل الغع واســـــتبعدها في الجنايات، أي اذا كانت قيمة محل الجريمة تتجاوز 
 .3(3مكرر 425( وأيضا في حالة العود الى الجنل )المادة 425)المادة 

-96إلى غاية صدور الأمر رقم  1987ن فاتل جانفي وتمتد م ثالثا: مرحلة إعادة الإجازة :
  ويمكن تقسيم هذه المرحلة بدورها إلى ثلاث فترات:  22

زة النســـــــــــــــبية والمشـــــــــــــــروطة تمتد هذه الفترة مابين ســـــــــــــــنتين : وهي فترة الأجا الفترة الأولى-
-12-29المؤرخ في  15-86: تميزت هــذه الفترة بصــــــــــــــــدور القــانون رقم  1992و1987

                                                           
 .349احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق،ص   1
 1996- 6-8المؤرخ في  156-66رقم  المعدل والمتمم ل مر 1975-6-17المؤرخ في  47-75الأمر رقم   2

 . 1975يوليو  4،الصادر  53المتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية ، العدد
 .350نفس المرجع، ص 3
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ر المالية إجراء منه لوزي 103الذي أجازت المادة  1987المتضمن قانون المالية لسنة 1986
 مصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف عندما تتعلق بالنقود بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل 

 1992وتمتد مابين فاتل جانفي  تســـــــاع مجال تطبيق المصـــــــالحةة افتر  وهي الفترة الثانية :-
في جرائم مصالحة وهي فترة عرفت اتساعا في مجال تطبيق المصالحة ، 1996-7-9وإلى 

ا.  بموجب القانون 265بعدما أصــــــــــــبحت جائزة في المواد الجمركية اثر تعديل نص المادة 
 .1 1992المتضمن قانون المالية لسنة 1991-12-18المؤرخ في  25-91رقم 

بشــــــــون  1987 المالية لســــــــنةوبحكم هذا التعديل أصــــــــبل قانون الجمارك منســــــــجما مع قانون 
 مخالفة التنظيم النقدي .

 ا إلى يومن1996-7-9الفترة من  وهي فترة ا جازة التامة : وتمتد هذهالفترة الثالثة : -

  15-86مرحلة إجازة المصالحة في جرائم الصرف، كما رأينا بصدور القانون رقم  بدأت

 ، غير أنه حصر مجال 1987المتضمن قانون الملية لسنة  1986-12-29المؤرخ في 

المتعلقة بالنقود ، وأصــــبحت المصــــالحة جائزة في كل جرائم الصــــرف تطبيقي في الجرائم 
المتعلق  1996-07-09المؤرخ في  22-96في مختلف صــــــــورها بصــــــــدور الأمر رقم 

ف وحركة رنوو الأموال ، وتراجع بقمع مخالفة التشـــــــــــريع والتنظيم الخاصـــــــــــين بالصـــــــــــر 
-26المؤرخ في  03-10رقم المشـــــرع نســـــبيا على جواز المصـــــالحة بعد صـــــدور الأمر 

 . 2كما سيوتي بيانه   08-2010

 شروط المصالحة و الإستثناءات الواردة عليها الفرع الثاني :

  فيالمؤرخ  35-11والمرسوم التنفيذي رقم  22-96المصالحة لقد حدد شروط         

 :، وتتمثل في شروط29-01-2011 

                                                           
 .120سابق،ص أحسن بوسقيعة،" جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية"، مرجع  1
 .121نفس المرجع ،ص 2
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ط الطلب وكذا شرط المدة التي يجب ونحددها في شر  :شكلية إجرائية وشروط موضوعية-1
ضـــــافة إلى شـــــرط ا ،من المعني إلى الجهة المختصـــــة بالفصـــــل في الطلب طلبخلالها تقديم 

 .عن محل الجريمة والوسائل المستعملة في الغع الكفالة والتخلي وجوبا

 الطلب:شرط  -أ

 لم يحدد المشرع في نص القانون شكلا معينا لطلب انما حدد ميعاد تقديمه فقط.

دد الذي يح 2003-03-05ي المؤرخ ف 111-03وبالرجوع الى المرســـــــــــوم التنفيذي رقم 
يم اللجنة الوطنية واللجنة ظجرائم الصــــــــرف وكذا تنشــــــــروط  اجراء المصــــــــالحة في مجال 

منه تنص على أنه " بإمكان مرتكب جريمة  2وســــــــــيرهما نجد المادة  حةية للمصــــــــــالالمحل
 أدناه. 3الصرف أن يطلب إجراء مصالحة"، وأضافت مع مراعاة أحكام المادة 

كر لم يفرض ســـالف الذ 111-03الأصـــل أن يكون الطلب كتابيا، وإن كان المرســـوم رقم 
يكفي أن يتضـــمن تعبيرا  الكتابة صـــراحة ولم يشـــترط في الطلب صـــيغة أو قبارة معينة بل

 عن إرادة صريحة لمقدم طلب المصالحة.

ويشـــــــترط أن يقدم الطلب من مرتكب المخالفة شـــــــخصـــــــيا إذا كان شـــــــخصـــــــا طبيعيا ومن 
إذا كان الفاعل  الفة قاصـــــــرا ومن ممثله الشـــــــرعي المدني إذا كان مرتكب المخلمســـــــؤول ا

  .1المذكور( 111-03من المرسوم  2-2) المادة  شخصا معنويا

 التصــــــالل الوارد في بع  القوانين الاقتصــــــادية والمالية ،يخضــــــع دوما للســــــلطة التقديرية
، وإن كان من المصـــــلحة أن هدارية ، فلها أن تقبل الصـــــلل مع المتهم أو ترفضـــــ للجهة ا
 .2الصلل تقبل

  شرط الميعاد:-ب

                                                           
 352-351احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق،ص  1
محمد حكيم حسين حكيم، النظرية العامة لصلل و تطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، دار  2

 .31، ص 2009شتات لنشر و البرمجيات، مصر، 
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 أجل أقصـــــالويعني اســـــتيفاء الطلب لشـــــرط الأجل ، ويتعين أن يرفع طلب المصـــــالحة خلال 
(، و 22-96من الأمر  2مكرر  9ة ) المــادة المخــالفــ يومــا ابتــداءا من تــاريخ معــاينــة 30

 ل لنيابة تحريك الدعوى العمومية.انقضاء هذا الأجل يتي

لحصر وهي اعلى سبيل  22-96مكرر من الأمر  9الحالات الذكورة في المادة  اتإستثناء
 مايلي:

 مليون دينار. 20لجنحة تفوا اإذا كانت قيمة محل -1

الف ا ستفادة من قبل من المصالحة، غير أن الملاحظ في هذا الصدد أنه إذا سبق للمخ-2
 لابد على ا دارة أن تتوافر على بنك معلومات قصد مراقبة عمليات المصالحة.

 إذا كان المخالف في حالة عود، اي سبق له وأن ارتكب من قبل مخالفة الصرف.-3

جريمة الصـــــــــــــــرف بجريمة تبيي  الأموال أو تمويل ا رهاب أو ا تجار غير إذا إقترنت -4
المشـــــــــــــــروع بالمخدرات أو الفســـــــــــــــاد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابر للحدود 

 .1الوطنية

 شرط الكفالة:-ج

(، في حالة رف  طلب %200المخالف كفالة تســـــــاوي ضـــــــعف قيمة محل الجنل)  أن يودع
 يسترد قيمته الا بعد صدور الحكم النهائي.المصالحة، لا 

 رط التخلي وجوبا عن محل الجريمة و الوسائل المستعملة في الغش:ش-د

ألزم المرســــوم التنفيذي المخالف بالتخلي لصــــالل الخزينة العمومية ،وجوبيا عن محل الجريمة 
 .2(3و الوسائل المستعملة في الغع )المادة 

المبادئ العامة في قانون العقوبات، إذ يجوز للمحكمة في بع  وهذا قياســا على ما تقتضــيه 
 الجرائم مصادرة محل الجريمة و الوسائل المستعملة في تنفيذها.

 :اللجان المختصة-2
                                                           

 .22-96المعدل و المتمم ل مر  10-03مكرر من الأمر  9المادة  1
 ،67أرزقي سي الحا  محند، مرجع سابق، ص  2
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ر توجد لجنتين، لجنة وطنية ســـــــــــــالف الذك 22-96مكرر من الأمر رقم  09حســـــــــــــب المادة 
 للمصالحة و لجنة محلية.

وكذا  22-96لمتمم ل مر رقم المعدل وا 10-03طبقا ل مر  اللجنة المحلية للمصررالحة:-أ
ذكر، فإن اللجنة تختص بإســـــــــتلام الســـــــــالف ال 35-11من المرســـــــــوم التنفيذي رقم 06المادة 

طلبات إجراء المصـــــــــالحة، والفصـــــــــل فيها أيضـــــــــا، هذا إذا كانت قيمة محل الجنحة تســـــــــاوي 
 د  أو تقل عن ذلك . 500.000

 وتتشكل اللجنة من : 

 وول الخزينة في الولاية رئيسا .مسؤ  -
 عضوا .لمقر الولاية ممثل عن ادارة الضرائب  -
 ممثل ادارة الجمارك في الولاية عضوا. -
 ممثل عن المديرية الولائية للتجارة عضوا . -
 ممثل بنك الجزائر لدى الولاية عضوا. -
 .1ويجب أن تكون مصالل ادارة الخزينة بالولاية أمانة للجنة المحلية -

يث تتولى تســـــــــــــــجيل وتكون مصـــــــــــــــالل إدارة الخزينة بالولاية أمانة اللجنة المحلية ح     
 2ضــــــمن اختصــــــاصــــــاها وكذا تكون الملفات الخاصــــــة بها ومتابعتها الطلبات التي تدخل

اســـــــــــــــتدعاء من رئيس كل منهما كلما دعت  لجنة المحلية والوطنية بناءا علىوتجتمع ال
ى الأقل ايام عل 10ت الواجب دراستها قبل لملفاالضرورة الى ذلك ويتم اعلام الأعضاء با

 .3من تاريخ ا جتماع ولا تصل اجتماعاتها الا بحضور جميع الأعضاء

وتتخذ قرارت اللجنة المحلية بوغلبية الأصــــــــوات وفي حالة تســــــــاوي الأصــــــــوات يكون     
صـــــــوت الرئيس مرجحا وأيضـــــــا تدون المداولات اللجنة المحلية للمصـــــــالحة في محضـــــــر 

                                                           
الطاهر محادي ، اجراءات المتابعة والصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري، مجلة المفكر ،كلية الحقوا   1

 .517ص، 2016،  12، بسكرة ، العدد والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر
الذي يحدد شروط وكيفيات اجراء مصالحة في مجال مخالفة التشريع  35-11من المرسوم التنفيذي  7و 6المادة  2

 والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رنوو الأموال من وإلى الخار  وكذا تنظيم اللجنة الوطنية والمحلية للمصالحة وسيرها.
 
 السالف الذكر .  35-11المرسوم التنفيذي  من 8المادة  3
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ويكون قبول المصالحة أو رفضها موضوع مقررات فردية  الرئيس وجميع الأعضاء يوقعه
والوســـــــــــــــائل المســـــــــــــــتعملة في الغع  يوقعها الرئيس ويتم التخلي وجوبا عن محل الجنحة

لصــــالل الخزينة العمومية وبخصــــوص ما يشــــمل عليه مقرر قبول المصــــالحة حيث يبين 
ئل المســــــــــتعملة في الغع . آجل الدفع  فيه ) المبلل واجب دفعه، محل الجنحة ، الوســــــــــا
 .1تعين المحاسب العمومي المكلف في بالتحصيل (

أيام مفتوحة من محضــــــر مداولات ومقرر قبول المصــــــالحة أو  10وترســــــل في غضــــــون 
رفضـــــــــــــــهـــا الى وكيـــل الجمهوريـــة المختص إقليميـــا ووزير المـــاليـــة ومحـــافظ بنـــك الجزائر 

المخالف في غضـون  ضـها يبلل وجوبا الىلمصـالحة أو رفوبخصـوص تبليل مقرر قبول ا
يوم ابتداءا من تاريخ اســتلام مقرر  20تاريخ توقيعه وللمخالف أجل يوما ابتداءا من  15

المحليــة  ة عنهــا ، وتخطر اللجنــة الوطنيــة المصــــــــــــــــالحــة للتنفيــذ جميع ا لتزامــات المترتبــ
يوم تخطر وكيل الجمهورية المختص إقايميا  20للمصــــــــــالحة بإنتهاء الأجل المذكور أي 

بتنفيذ أو عدم تنفيذ المخالف  لتزاماته وايضـــــــــــــــا تخطر اللجنة وزير المالية ومحافظ بنك 
 . 2الجزائر

ســـــــــالف  22-96مكرر من الأمر رقم  9طبقا لنص المادة  اللجنة الوطنية للمصررررررالحة:-ب
نة تتختص بالطلبات التي فيها ، فإن اللج35-11من المرســـــــــــــــوم التنفيذي  4، والمادة  الذكر

 مليون د . 20د ، وتقل عن  500.000محل للجنحة، تفوا قيمة 

  وتتشكل اللجنة من :

 .ممثل المديرية العامة للمحاسبة برتبة مدير على الأقل -
 العامة برتبة مدير على الأقل. ممثل المفتشية -
 المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغع برتبة مدير على الأقل.ممثل  -
 ئر مدير على الأقل.اممثل بنك الجز  -
 .3تتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة -

                                                           
 . 35-11من المرسوم التنفيذي   12و 11و 10و 9المواد   1
 .35-11من المرسوم التنفيذي  15و  14و 13المواد   2
 .518-517الطاهر محادي، مرجع سابق ، ص 3
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 :1يتم دفع مبلل المصالحة الذي تحدد قيمته حسب الجدولين الاتيين
 

 عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا -1

 نسبة مبلغ المصالحة قيمة محل الجنحة ) الدينار (  
 دج 1.000.000الى  500.001من 
 دج 5.000.000دج الى  1.000.001من
 دج 10.000.000دج الى  5.000.001من 
 دج 15.000.000دج الى 10.000.000من
 دج 20.000.000دج الى  15.000.000من 

 %250لى إ% 200من 
 %300لى إ %251من
 %350لى إ %301من 
 %400لى إ %351من 
 %450لى إ %401من 

 

 

 

 

 

 معنويا  عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا-2

 نسبة مبلغ المصالحة قيمة محل الجنحة ) الدينار (
 دج 1.000.000الى  500.001من 
 دج 5.000.000دج الى  1.000.001من
 دج 10.000.000دج الى  5.000.001من 
 دج 15.000.000الىدج  10.000.000من
 دج 20.000.000دج الى  15.000.000من 

 % 500إلى   %450من 
 %550إلى  % 501من
 %600إلى % 551من 
 %650إلى   %601من 
 %700إلى  % 651من 

                                                           
 السالف الذكر . 35-11من المرسوم التنفيذي  4  3المواد  1
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 الفرع الثالث: آثار المصالحة

للإدارة ة وآثار المصالحة بالنسب آثار المصالحة بالنسبة للمتهم)أولا(،ع ظل هذا الفر  تناول فين
 .)ثانيا(  أما بالنسبة للغير )ثالثا(

 ولا: آثار المصالحة بالنسبة للمتهمأ
 المصالحة بالنسبة للمتهم: انقضاء الدعوى العمومية وأثر التثبيت لمقرر للمصالحة أثرين

  انقضاء الدعوى العمومية:-1

 الدعوى انقضـــــــاء  احة علىصـــــــر الســـــــالف الذكر، 22-96مكرر من الأمر رقم 9 المادة تنص
 فيجوز إجراء الناجمة عنها، ماتبالمصـــــــــــــــالحة، إذا قام المخالف بتنفيذ كل الالتزا العمومية
في أي مرحلة كانت عليها الدعوى إلى غاية صـــــدور حكم قضـــــائي نهائي، وعليه  المصـــــالحة

 متابعة أو بعدها أو بعد صـــــــــدور حكمفالدعوى تنقضـــــــــي،أما إذا حصـــــــــلت المصـــــــــالحة قبل ال
  ي.فإن الدعوى العمومية تنقض نهائي، قضائي، ما لم يكن

 :ونميز في هذا الصدد بين حالتين
حفظ م يتهنا ف المعاينة وقبل إحالة الملف إلى النيابة العامة في فترة فإذا حصلت المصالحة-أ

 .الملف على مستوى ا دارة المختصة
 العامةأما إذا حدثت المصالحة بعد مرحلة المعاينة؛ أي بعد إخطار النيابة -ب

 التمييز بين المراحل التي وصلت إليها ا جراءات: فهنا يجب

النيابة العامة، لكنها لم تتخذ بعد بشـــــــونه أي إجراء، فبمجرد  فإذا وصـــــــل موضـــــــوع الملف الى
إنعقاد المصــالحة توقف الدعوى العمومية ويحفظ الملف، أما إذا باشــرت النيابة العامة بدراســة 

ى العمومية، عن طريق إحالتها الى قاضـــــــــــــي التحقيق، أو على الملف و قامت بتحريك الدعو 
المحكمة حســــب الحالة ، فهنا تعود ســــلطة إتخاذ ا جراء الملائم الى الجهة المختصــــة ووقف 
التحقيق بالنســـــــبة لقاضـــــــي التحقيق والحكم بإنقضـــــــاء الدعوى العمومية بالمصـــــــالحة بالنســـــــبة 

 إحتياطيا بمجرد إنعقاد المصالحة. للمحكمة، و إخلاء سبيل المتهم اذا كان محبوسا

أما اذا كانت أمام غرفة ا تهام، فيصــــدر قرار بون لا وجه للمتابعة بســــبب تحقق المصــــالحة، 
 ويشار الى أن المتهم في هذه الحالة إذا كان رهن الحبس المؤقت يفر  عنه فورا.
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بســـبب المصـــالحة و اذا كانت أمام المحكمة العليا، فيقتضـــي عليها التصـــريل برف  الطعن، 
 .1بعد التوكد من وقوعها

 تثبيت مقرر المصالحة:-2

 ، وكذلك للمخالف،ةت الحقوا، التي اعترف بها للإدار تثبي المصـــــــــالحة، ينت  عنها عند إجراء
 مرتبط ، فإن تثبيت الحقوا ائم الصـــــــــرفوهذا كنتيجة  جراء المصـــــــــالحة الجزائية، أما في جر 

 الجنحة. ، وكذا التخلي عن وسائل النقل ومحلفقط بحصول ا دارة على بدل المصالحة

وعليه فقد حدد المشـــــــــــرع الحد الأقصـــــــــــى والحد الأدنى لمقابل الصـــــــــــلل، الواجب على ا دارة 
، والذي يجب دفعه من قبل المخالف ، وقد ترك للإدارة قســــــــــــطا من الحرية في  مراعاتها فقط

 السالف الذكر. 22-96مكرر من الأمر رقم 9صلل، طبقا لنص المادة تحديد قيمة مقابل ال

 آثار المصالحة بالنسبة للإدارة:ثانيا :

الحة  جراء المصــالحة أثرين بالنســبة للإدارة هما: تحديد مبلل المصــالحة وأيلولة مبالل المصــ 
 للخزينة العامة.

 تحديد مبلغ المصالحة: 

المصــــالحة في نص القانون، وإنما أحال بهذا الخصــــوص لم يحدد المشــــرع كيفية تحديد مبلل 
نى تفى بوضع الحدين الأدالذي ترك للإدارة قسطا من الحرية في تحديده لأنه اك إلى التنظيم،
ي فوبالتالي فا دارة حرة في تحديد مبلل المصـــالحة، لكن في إطار الحدود المبينة والأقصـــى، 
 التنظيم .

تؤول مبالل المصـــــــالل للخزينة العمومية ، كما يتم  العامة : مبالغ المصررررالحة للخزينة أيلولة
محل الجنحة وكذا وســــــائل النقل المســــــتعملة في الغع لصــــــالل الخزينة العمومية التخلي عن 
 .2أيضا

                                                           
المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رنوو الأموال من وإلى آسيا أوراغ، "لجنتي  1

الخار  ودورهما في حماية المصرفي"، مجلة الباحث و الدراسات الأكاديمية، كلية الحقوا و العلوم السياسية،جامعة الحا  
 .460-459ص  ،1،2019العدد 6، المجلد  1باتنة لخضر،

 .93رجع سابق ،ص كور طارا ، م 2
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 ثالثا :آثار المصالحة اتجاه الغير 

 ، في يرى بع  الفقه أنه لا يســــــــــــوغ لجهات الحكم : لا ينتفع الغير من المصرررررررالحة-1
 لحكم على المتهم بالحبس والغرامةارتكاب مخالفة الصــــرف وتواجد شــــريكان إلا ا حالة
ون معاقبة الشريك، وذلك على أساو أنه لا يجوز مصادرة الشيء فحسب، د الجزائية
 .1المستقر عليه في المحكمة العليا في مواد جرائم الصرف وهو المبدأ مرتين،

القاعدة أنه لا يمكن أن ترتب المصالحة ويقصد بهذه  لا يضار اغير من المصالحة: -2
ه لايرتب العقد ا،ا،  التي تقتضـــي أن113القاعدة م ضـــررا لغير أطرافها وأســـاو هذه

ولكن يجوز أن يكســــــبه حقا ، وكذا من مبدأ شــــــخصــــــية العقوبة  إلتزاما في ذمة الغير،
غير تتوقف وانطلاقا من ذلك فإن أثر المصالحة بالنسبة لل2المطبقة في المواد الجزائية 

 على مايوتي:
ر أطراف المصــــــالحة غير ملزمون بما يرتب من شــــــركاء في الجريمة الغيلبالنســــــبة ل -

 آثار المصالحة التي قام بها المتهم المتصالل 
النســــــبة للمســــــؤولين المدنيين لا يلزمون أيضــــــا بما يترتب عن المصــــــالحة في ذمة ب -

 المتصالل 
النسبة للمضرور فإن المصالحة لا يتلزمه بوي شيء ولا يمكنها أن تسقط حقه في ب -

طلب التعوي  عن الضــــــرر اللاحق به جراء المخالفة واللجوء إلى القضــــــاء من أجل 
 ذلك 
ما ا دارة لا يمكنها أن تســــــــــتعمل اعتراف المتهم المتصــــــــــالل حجة ضــــــــــد غيره عن أ-

ا لا يســــــــتفيدون من الضــــــــمانات التي يقدمها المســــــــاهمين أو الشــــــــركاء في الجريمة كم
المتصـــــــــالل وايضـــــــــا في حالة إخلال المتصـــــــــالل بإلتزاماته الرجوع على الشـــــــــركاء في 
الجريمة أو المســــــؤولين المدنيين إلا إذا كان أحدهم ضــــــامنا له أو متضــــــامنا معه كان 

 المتهم وكيلا عن أحدهما في مباشرة إجراء المصالحة.

                                                           
أحسن بوسقيعة،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص ، الطبعة الأولى، الديوان   1

 .28،ص2001الوطني ل شغال التربوية ، الجزائر ، 
 .81أحسن بوسقيعة ، نفس الرجع ،ص   2
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 ت متابعة جريمة الصرفالمطلب الثالث: إجراءا 
 االمتفق عليه و من المســــــائل القانونية المعممة تحريك الدعوى العمومية ومباشــــــرتها يعتبر   
ها ذلك الطلب الموجه من الدولة بواســــــــــــــطة جهاز  ه:"تحريك الدعوى العمومية، بوني عنحيث ي
من ار مدى ما للدولة بالاتهام إلى القاضـــــــــــــــي اتجاه المتهم بارتكاب الجريمة، وإقر المختص 
 النيابة العامة، التي الدعوى من اختصــــــاص فتحريك و مباشــــــرة  وعليه."  معاقبته ســــــلطة في
  رادته.لأنها تمثل المجتمع وتعبر عن إ ذلك جدوى إثارتها وتتبعها، حق تقدير لديها

 يكلجمهورية تحر الســـالف الذكر، لوكيل ا 22-96  في الأمر رقمأجاز المشـــرع الجزائري  وقد
 .)الفرع الثاني( وكذا مباشرتها ، الدعوى العمومية)الفرع الأول(

 الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية

المـــذكور أعلاه، و ذلـــك قبـــل تعـــديلـــه  22-96من الأمر  9بـــالرجوع الى المـــادة  
، فيما يخص وقف المتابعة القضائية لجريمة الصرف على 03-10بموجب الأمر 
من قبل وزير المالية أو أحد ممثليه المؤهلين بذلك لأجل تحريك  1قيد الشـــــــــــــكوى 
   الدعوى العمومية.

 رقم ل مر والمتمم المذكور أعلاه، المعدل 01-03م إلا أنه بصــــــــــــــدور الأمر رق  
من الأمر   12 بمقتضـــــــــــــى المادة 9 المادة فقد عدلت ، أعلاه المذكور 96-22

ائر أو وزير المالية ومحافظ بنك الجز الاختصاص لكل من  الذي فيه شمل الأخير،
ويعد التعديل بمثابة رد الاعتبار لأعلى ســـــــلطة  غرضأحد ممثليها المؤهلين لهاذا ال

عاة مرا التي تصـــدر أنظمة وتقوم بئر المتمثلة في بنك الجزائر، الهيئة نقدية في الجز 
فيما  -ئربنك الجزا هذا التعديل مدال الرقابة وتنظيم ســـــــــــــوقها، وقد أتنفيذها في مج

ة والملائم والصــــــــــلاحيات الكافيةبمجموعة من الأجهزة   –يخص التجارة الخارجية 
                                                           

فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية، وهي شكوى تتعلق قصد بالشكوى: "المجني عليه أو وكيل خاص عنه، يطلب   1
بجرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر  ثبات مدى قيام المسؤولية الجزائية في حق المشكو في حقة"، عبد الله 

 -148، ص 2018، ر هومة، الجزائراالجزء الأول، الطبعة الثانية، د أوهايبية، شرح قانون ا جراءات الجزائية الجزائري،
149. 
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  وكشـــف كل تجاوز لرقابة عمليات الصـــرف وحركة رنوو الأموال من وإلى الخار 
وتقتضـــي التحري فيها ولم ينص المشـــرع على يكتنفها غموض، للقانون أو عمليات 

 .1شكل من الأشكال التي تفرغ فيه الشكوى 

من قانون  9و 8ويجب أن يكون طلب الشــــــــــكوى كتابيا، ونصــــــــــت على ذلك المواد
حيث تكون كتابية أو شــــــــفهية، كما أن طلب الشــــــــكوى ءات الجزائية الجزائري ا جر 

أن يمتد أثر تقديم الشـــــــــــــكوى عن نه لا يجوز ذلك لأالجرائم،  يختلف بارتباطه بين
تي يكشــــــف عنها التحقيق، إذا كان بها، والائم المرتبطة جريمة معينة إلى باقي الجر 

 .2طلب جديد بشون ذلك القانون تطلب الشكوى، وهذا دون الحاجة إلى تقديم

الســــالف الذكر، وهذا قبل تعديلها، بون  22-96م من الأمر رق 9 وقضــــت المادة  
، وهذا بتقديم الشــــكوى ئم الصــــرفالذي يكون من أجل جراالجزائية ،  وقف المتابعة
أو أحد ممثليها المؤهلين لذلك، محافظ بنك الجزائر  المكلف بالمالية أومن الوزير 

متابعة تتم بدون شــكوى، حيث تكون ة أي ومن ثم لا يجوز لوكيل الجمهورية مباشــر 
 .3باطلة

 من 4المادة المذكور أعلاه،بموجب 22-96 الأمر رقم من 9 المادة وقد ألغيت   
 الجمهورية من قيد الشـــــــكوى  حررت وكيلالســـــــالف الذكر،التي  03-10 الأمر رقم

 المنصوص الجزائم الصرف خاضعة للقواعد العامةمتابعة  المسبقة، وأصبحت بذلك
والتي يتمتع فيهــا وكيــل الجمهوريــة بملاءمــة اءات الجزائيــة عليهــا في قــانون ا جر 

 .4المتابعة

                                                           
 . 512، صسابق  الطاهر  محادي ، مرجع  1
 .54أسامة فايز عوض الله حسن، مرجع سابق، ص   2
 .75فاطمة الزهراء سلمي، مرجع سابق ص   3
 .76فاطمة الزهراء سلمي، مرجع سابق ص  4
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يتضـــــمن توهيل ، ر ، فهو يؤهلهم بموجب قرا رالجزائ لممثلي محافظ بنكالنســـــبة باو 
 أمام المحاكم. الجزائر ممثل لمحافظ بنكبنك الجزائر باعتباره  ر منإطا

الفقرة  الثـالثـة من قـانون ا جراءات الجزائيـة نجـد أن  6 بـالعودة إلى نص المـادةو 
شـــرطا  ةتنقضـــي بمجرد ســـحب الدعوى، هذا إذا كانت هذه الأخير الدعوى العمومية 

 01- 03 المـــذكور أعلاه، وكـــذا الأمر 22-96 لازمـــا للمتـــابعـــة، وبمـــا أن الأمر
  6 نص يخالف ما تتضـــــــمنه المادة علىص عدل ل خير والســـــــالف الذكر، لم ينالم

الصـــــــــرف، ائم أي جرائم صـــــــــبل واجبة التطبيق على هاته الجر تأعلاه، فإن الأخيرة 
 يضـــــــع حداذلك  وبالتالي فإن ســـــــحب أي شـــــــكوى ولم يصـــــــدر حكم قضـــــــائي، فإن

 .1للمتابعة
 

 الفرع الثاني: مباشرة الدعوى العمومية

 ا نظر  صـــــــلاحيات النيابة العامة لوحدها الدعوى العمومية، من ضـــــــمن ةتعتبر ســـــــلطة مباشـــــــر 
 والتنظيم الحكم يطبق حتى في حالة التشريع لتمتعها بسلطة تقدير ملاءمة المتابعة، ومنه هذا

أما  .للقواعد العامة ، فتخضـــــــــعالخار الخاصـــــــــين بالصـــــــــرف وحركة رنوو الأموال من وإلى 
في الخصـــــــــــــــومة فإن القوانين  نســـــــــــــــبة لمركز الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائرالب

لا لمحـــافظ بنـــك الجزائر أي دور في لم تعطي لوزير المـــاليـــة و  المنظمـــة لجرائم الصـــــــــــــــرف
لا غير، فحســــــب ها في تحريك الدعوى العمومية بتقديم شــــــكوى الخصــــــومة، حيث يتوقف دور 

باعتبار أنه يمكن لأعوان  فقد ترك المشـــــــــــــــرع تحريكها لعد أطراف والمعدلة الملغاة، 9 المادة
وهذا يتعلق بالشــكليات المحاضــر، طبقا للقواعد العامة في تحريرها الضــبطية القضــائية تحرير 

السالف  34-11من المرسوم التنفيذي رقم 5 قانونا، طبقا للمادةاءت المنصوص عليها وا جر 
 الــذي جعــل الشـــــــــــــــكوى من صـــــــــــــــلاحيــات إدارة الجمــارك مائهــذا بخلاف قــانون الجر  الــذكر.
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في  هي الدعوى الجبائية، ولها الحقوالتي ة  صاحب الدعوى الأصلية ، إذ جعلت هذه الأخير 
 .1مباشرتها أمام الجهات القضائية المختصة

 : الجزاءات المقررة لجريمة الصرف المبحث الثاني
يقرره المشـــــــرع ، ويوقعه القاضـــــــي على من تثبت مســـــــؤوليته في إرتكاب تعتبر العقوبة  جزاء 

 الجريمة ، والهدف من هذه العقوبة المقررة في جرائم الصرف هو ردع الأفراد وتحقيق مصالل
 الدولة .

ويقصـــــــــــــــد بالردع تحذير الجاني من العودة إلى ارتكاب الجريمة وتحذير باقي أفراد المجتمع 
اب الجريمــة بــونهم ســـــــــــــــينــالون نفس العقوبــة، أمــا فيمــا يخص تحقيق الــذين تراودهم فكرة إرتكــ

يه ا قتصــادي عن طريق مصــادرة محل يكون بواســطة ضــمان ســياســة التوج مصــالل الدولة ،
ي الجريمة وتحصــــيل الغرامات ، التي تعد مكســــبا هاما للخزينة العمومية تســــتعين بها الدولة ف

 التخفيف من ظروفها العصيبة. 

 ،ناه أعلاه، فإن المشـــرع الجزائري قام بتشـــريع الجديد المتعلق بجرائم الصـــرف وفضـــلا عما قل
رة بتنظيم الجزاءات التقليدية، وأضـــــــاف إليها جزاءات مســـــــتحدثة وبالتالي تختلف العقوبة المقر 
في جرائم الصرف تبعا لمرتكبها ، الذي قد يكون شخصا طبيعيا ) المطلب الأول(، وقد يكون 

 طلب الثاني(.شخصا معنويا ) الم

 شخص الطبيعي لالمطلب الأول : العقوبات المقررة ل
من المتفق عليه في التشــــــــريع والفقه والقضــــــــاء ، بون الشــــــــخص الطبيعي هو الذي يرتكب    

الجريمــة فيقع على عــاتقــه تحمــل المســـــــــــــــؤوليــة الجزائيــة ، غير أنــه وقع اختلاف فقهي حول 
لشـــخص طبيعي ، لكن الرأي الراجل يرى ضـــرورة  الحالات التي تمنع قيام المســـؤولية الجزائية

ع قيام المسؤولية عند توافر عنصري الادراك وا ختيار ، با ضافة إلى ضرورة عدم وجود مان
ة لقيامها مثل الجنون وصـــغر الســـن لأنه بوجودهم تنتفي المســـؤولية الجزائية رغم وقوع الجريم

 يعي يستلزم توافر شرطين وهما  ، وعليه فقيام المسؤولية الجزائية على الشخص الطب
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 الخطو والأهلية .

حيث تضـــــمن القانون على غرار أغلبية الجرائم عقوبات أصـــــلية )الفرع الأول( وأخرى تكميلية 
 )الفرع الثاني (.

 الصرف في جريمة للشخص الطبيعي ول: العقوبات الأصليةالفرع الأ 

أعلاه كــالآتي : "كــل من يرتكــب المــذكور  22-96مكرر من الأمر رقم  1تعــاقــب المــادة   
( إلى 2جريمة من الجرائم المنصــــوص عليها في المادة الأولى ، يعاقب بالحبس من ســــنتين )

( ســــــنوات وبغرامة لا تقل عن ضــــــعف قيمة محل الجريمة وبمصــــــادرة محل الجنحة 7ســــــبع )
  .ملة في الغعوالوسائل المستع

يقدمها المخالف لأي ســــــــبب كان ، يتعين إذا لم تحتجز الأشــــــــياء المراد مصــــــــادرتها، أو لم   
مصــادرة وتســاوي قيمة هذه على الجهة القضــائية المختصــة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام ال

 .1الأشياء"

 أعلاه، أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الصــرف، أو حاول وما يمكن اســتنتاجه من المادة   
( سنوات، مع مصادرة وسائل النقل المستعملة 7( إلى سبع )2) ارتكابها، بالحبس من سنتين

 في الغع وبغرامة لايمكن أن تقل من ضعف قيمة محل المخالفة أو الشروع في المخالفة .

 قيمة الغرامة : -1

لم تحدد بمقدار معين، واكتفى بذكر الحدالأدنى ، وهو ضـــــــــــــــعف قيمة البضـــــــــــــــاعة محل 
بما يفوا هذه القيمة، وهو أمر غير ســائل لمخالفته يمكن لقاضــي الحكم وعليه  المخالفة ،
 .2الذي يجب أن يكون الحد الأقصى للعقوبة محددا بنص قانونيقية مبدأ الشر 

 اللروف المخففة : -2

مة من القانون الجزائري، فإنه بخصوص جرائم الشيك، وكذا الغر  374حسب نص المادة 
فإنه يبدو من صـــــــياغة مضـــــــمون النص ، أن للمشـــــــرع النية في اســـــــتبعاد تطبيق  المالية،

                                                           
بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رنوو الأموال  يتعلق 22-96 مكرر من الأمر رقم 1المادة    1
 وإلى الخار  ، مرجع سابق. من
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الظروف المخففة على قيمة الغرامة، وهو الأمر الذي جعل المشرع، يشدد على مسولة أن 
 .1لا تقل قيمة الغرامة عن ضعف قيمة البضاعة محل المخالفة 

 المصادرة : -3

لتي توجب االســـــالف الذكر،  22-96 مكرر الفقرة الأخيرة من الأمر رقم 1المادة حســـــب 
أو لم يقدمها المخالف لأي سبب كان  ى  الجاني إذا لم تحجز الأشياء امراد مصادرتهاعل

وكذا المصــــــــــادرة وان الحكم بمصــــــــــادرة البضــــــــــاعة محل الجنحة ،  تقوم مقاممالية  بعقوبة
 النقل المستعملة في الغع أمر الزامي . وسائلمصادرة 

من قانون العقوبات، بون :" المصـــادرة هي الأيلولة النهائية  1الفقرة  15وقد عرفت المادة 
  .2يعادل قيمتها، عند ا قتضاء"لمال أو مجموعة أموال معينة ، أن إلى الدولة 

 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية للشخص الطبيعي في جريمة الصرف

 التكميلية وهي كالتالي:المذكور أعلاه، عل العقوبات  22-96من الأمر  3تنص المادة 

" كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع و التنليم الخاصين بالصرف و حركة ر و  
أعلاه،يمكن  الأموال من والى الخارج، وفقا لأحكام المواد الأولى و الأولى مكرر و الثانية

 أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسرررررررة وظائف الوسررررررراطة لعمليات
ورصررررررة أو عون في الصرررررررف، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو الب

 مساعدا لدى الجهات القضائية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صيرورة
 الحكم القضررررائي نهائيا،فضررررلا عن العقوبات المنصرررروص عليها في المادة الأولى مكرر

 .من هذا الأمر

المختصررررررة أن تشمر بنشررررررر الحكم القضررررررائي بإدانة كاملا أو كما يمكن للجهة القضررررررائية 
 مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه، في جريدة أو أكثر تعينها."

 المطلب الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي 

                                                           
 .215أمال بوهنتالة، نصير بن قيسى،مرجع سابق، ص   1
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إن مســولة ا قرار بالمســؤولية الجزائية للشــخص المعنوي مســولة حســاســة وأثارت جدلا حادا    
الفقهي و إختلفت التشــريعات في إعترافها بوجود هذه المســؤولية. رغم ذلك نجد أن في الوســط 

المشــــرع الجزائري قد خطى خطوة كبيرة لما إتخذ موقف ا قرار بهذه المســــؤولية ولو كان ذلك 
بمناســـــبة قوانين خاصـــــة قبل أن يعترف بها في قانون العقوبات، فا قرار بالمســـــؤولية الجزائية 

في جرائم الصــــــــرف كان لا يتماشــــــــى مع القواعد العامة المقررة في قانون للشــــــــخص المعنوي 
الذي نص 1المعدل و المتمم لقانون العقوبات  15-04العقوبات الى غاية صـــــــــــــــدور القانون 

مكرر منه، و المادة  18صـــــراحة على قيام المســـــؤولية الجزائية للشـــــخص المعنوي في المادة 
لية الجزائية على الدولة و الجماعات المحلية وعلى مكرر منه إستثنت من تطبيق المسؤو  51

المعدل و المتمم  14-04الأشــــخاص المعنوية الخاضــــعة للقانون العام، كذلك صــــدور قانون 
الذي حدد أركان و شـــروط إقامة الدعوى العمومية ضـــد الشـــخص  2لقانون ا جراءات الجزائية

 المعنوي و تمثيله أمام القضاء.

يع توق الجزائية للشــــخص المعنوي كانت النتيجة الحتمية و المباشــــرة لها وإذا ثبتت المســــؤولية 
 .العقاب عليه أن هذا الأخير يجب أن يتماشى و الطبيعة القانونية للشخص المعنوي 

لشروط مساءلة الشخص المعنوي جزائيا و في  (الفرع الأول )ومن خلال ماسبق سنتطرا في
 الثالث(.الفرع )للعقوبات الأصلية وأخيرا العقوبات التكميلية في  (الفرع الثاني)

 الفرع الأول: شروط مسائلة الشخص المعنوي جزائيا

أو الأموال تتحدد من أجل تحقيق غرض مجموعة من الأشخاص  هي ن الشخصية المعنويةإ
معينا وأن معين ،ومعنرف لها بالشخصية القانونية ، وهو كيان له أجهزة خاصة تمارو عملا 

هذه الفكرة تنت  عنها مجموعة أثار من الناحية القانونية تجعل من هذا الشــــــــــــخص قادرا على 
وقد تم اكتشــــــــاف هذه  كما يتمتع بوهلية التقاضــــــــي ، إبرام العقود وله ذمة مالية خاصــــــــة به ،

الفكرة  ضــــفاء الشــــخصــــية القانونية على مجموعة أشــــخاص وأموال ســــواء في مجال القانون 
 .3العام ، كالدولة ، الولاية، البلدية، والقانون الخاص كالشركات والجمعيات 

                                                           
 2004لسنة  71، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد 2004-11-10المؤرخ في  15-04قانون رقم   1
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مكرر من قــانون العقوبــات أنــه بــاســـــــــــــــتثنــاء الــدولــة والجمــاعــات المحليــة و  51تنص المــادة 
عنوية الخاضــــــعة للقانون العام ، يكون الشــــــخص المعنوي مســــــؤولا جزائيا عن الأشــــــخاص الم

الجرائم التي ترتكب لحســـابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشـــرعيين عندما ينص القانون على 
 .1ذلك 

 ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي :  -1

العقوبات).... يكون مكرر فقرة الأولى قانون  51عبر المشـــــــــــرع عن هذا الشـــــــــــرط في المادة 
 الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه.(

لتقوم المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي ، لا بد من ارتكاب جريمة بجميع أركانها المادية   
والمعنوية ســواء في مواجهة شــخص طبيعي أو معنوي من طرف جهاز أو ممثل هذاالأخير ، 

كتقديم رشوة لحصول مؤسسة إقتصادية على صفقة، أو الحصول بل مالي إما بهدف تحقيق ر 
على فائدة أو تفادي خســــــــــارة ، طالما قام بها وهو بصــــــــــدد ممارســــــــــة صــــــــــلاحياته في ا دارة 
والتســـــــــــــــيير حتى وإن لم يحقق من ورائهـــا أي ربل مـــالي ، وفي هـــذا ا طـــار اعتبر القـــانون 

دير الشـــــــركة وهو بصـــــــدد التوظيف تســـــــول عليها الفرنســـــــي أن أعمال التمييز التي يقوم بها م
 .2الشركة حتى وإن كان لا يجني من ورائها أي ربل لهذه الأخيرة مدام قد تصرف لحسابها

 ارتكاب الجريمة من طرف أجهزة أو ممثلي الشخص المعنوي  _2

مكرر من قانون العقوبات الجزائري الأشــــخاص الذين  51لجزائري في المادةاحصــــر المشــــرع 
 جرائمهم قيام مسؤولية الشخص المعنوي في: على يترتب

 الجهاز  -
 الممثلين الشرعيين . -
 هذه الأخيرة لا تثير إشـــــــــــــــكالات بمفهوم القانون أو النظام: أجهزة الشرررررررررخص المعنوي   -أ

القانوني الخاص المحدد لأعضــــــــــــــائه وأجهزته عادة هم الأشــــــــــــــخاص المؤهلون قانونا كي 
 الرئيس،المسير، كل من مجلس ا دارةفهوم ويدخل في هذا الم باسمه، يتصرفوا

                                                           
 .71كور طارا ، مرجع سابق  ، ص  1
 .209، ص  2006أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الرابعة ، دار هومة للنشر ،   2
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كاءأو الأعضـــــــــــــاء مجلس المراقبة، الجمعية العامة للشـــــــــــــر  المديرين، مجلس العام، المدير
بالنســـبة للشـــركات ونجد كل من الرئيس ، أعضـــاء المكتب ، الجمعية العامة عندما يتعلق 

 الأمر بالجمعيات والنقابات .

مكرر  51الشـــخص المعنوي في نص المادةيقصـــد بممثلي : ممثلي الشررخص المعنوي -ب   
قانون العقوبات الأشــخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بســلطة التصــرف باســمه ســواء كانت  من
رئيس مجلس  المســـير، المدير العام، أو بحكم قانون المؤســـســـة كالرئيس ة،الســـلطة قانوني هذه
 .1، المدير العام ا دارة

 المطبقة على الشخص المعنوي الفرع الثاني: العقوبات الأصلية 

 شـــــــــــــخصلذه العقوبات عقوبة الحبس التي لا تتماشـــــــــــــى و الطبيعة القانونية له نتســـــــــــــتبعد م
 امة و المصـــــــــــادرةفي الغر  لية تتمثلكعقوبات أصـــــــــــ نماليتي نعقوبتي قتطبن في حيالمعنوي، 

 .مع طبيعة الشخص المعنوي ها التي تتماشى ب

 الغرامة:-1

أن أشــــرنا أن المشــــرع تشــــدد في الغرامة المطبقة على الشــــخص المعنوي ذلك أنه جعل  ســــبق
 الحد الأدنى للغرامة ضعف الحد الأدنى للغرامة التي يتعين الحكم بها على الشخص الطبيعي
حيــث لا يمكن أن تقــل الغرامــة عن أربع مرات قيمــة محــل المخــالفــة أو محــاولــة المخــالفــة. 

إدانة الشـــخص المعنوي ممثلا من طرف ممثله الشـــرعي مثال ذلك ويصـــدر الحكم القضـــائي ب
 منطوقه: الذي جاء في 2005-06-27حكم محكمة وهران المؤرخ في 

"... مع التصــــــــريل بإدانة الشــــــــخص المعنوي ممثلا من طرف مديره... وعقابا له الحكم عليه 
 2بغرامة مالية..."

يد الحد الأدنى للغرامة وتطبيق ويصـــــــــــــــل تقديم نفس التعاليق المقدمة آنفا بخصـــــــــــــــوص تحد
الظروف المخففــة المتعلقــة بــالغرامــة المطبقــة على الشـــــــــــــــخص الطبيعي على عقوبــة الغرامــة 
المطبقة على الشــــــــخص المعنوي لأن ا ختلاف الوحيد الموجود بين الغرامتين هي أن الأولى 

                                                           
 .76كور طارا ، مرجع سابق ، ص   1
 .260نبيل صقر، مرجع سابق،ص  2
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المعنوي دون  أشـــــــــــد من الثانية و أن الأولى تنفذ على الذمة المالية للمحكوم عليه الشـــــــــــخص
ممثله الشـــــــــــخص الطبيعي مال يتبع و يدان لنفس الجريمة، أما الثانية تنفذ على الذمة المالية 

 للمحكوم عليه الشخص الطبيعي.

 المصادرة:-2
المصــادرة مصــادرة محل المخالفة ووســائل النقل المســتعملة في الغع أيضــا) مثلما  و تشــمل  

هو الحال بالنســبة للشــخص الطبيعي( وهي كم ســبق ذكره العقوبة المســتحدثة بمقتضــى الأمر 
منه مثل هذه العقوبة لا تطبق على الشـــــــــــــــخص المعنوي  5و  3تنص  التي كانت 96-22

جدا لأن فرض مثل هذه العقوبة عليه قد تحرمة من أداء الخاضــــــع للقانون العام وهذا منطقي 
فإن الفقرة المذكورة  01-03بالأمر  22-96مهام تكون حيوية للمجتمع أما بعد تعديل الأمر 
ة المســؤولية الجزائية على الأشــخاص المعنوي أعلاه تم حذفها و ذلك تماشــيا مع توقيع المشــرع

 الخاضعة للقانون الخاص دون غيرها .
نه في حالة إســــتحالة تطبيق المصــــادرة علينا أن نســــتبدل المصــــادرة بغرامة تســــاوي قيمة كما أ

 .1الأشياء التي ينبغي مصادرتها

 العقوبات التكميلية للشخص المعنوي الفرع الثالث: 

 ) ثانيا(وعقوبات تكميلية اختيارية)أولا (  وتنقسم إلى عقوبات تكميلية إجبارية  
 أولا : العقوبات التكميلية الإجبارية 

لم تحجز الأشــــياء  الوســــائل المســــتعملة في الغع ، وإذاوتتمثل في مصــــادرة محل الجنحة و   
المراد مصادرتها أ  لم يقدمها الشخص المعنوي لأي سبب كان ، يتعين على الجهة القضائية 

 لأشياء.أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه ا
 ثانيا : العقوبات التكميلية الإختيارية 

يمكن للجهة القضـــائية أن تصـــدر فضـــلا عن العقوبات الأصـــلية والتكميلية المذكورة ، لمدة   
 تية أو جميعها :سنوات إحدى العقوبات الا 5 لا تتجاوز

 صرف والتجارة الخارجية :المنع من مزاولة عمليات ال-1

                                                           
 .79،ص  2006بوزيدي سميرة، مذكرة التخر  من المدرسة العليا للقضاء، جرائم الصرف في التشريع الجزائري، سنة  1
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ن م 5المادة  تجارة الخارجية الفقرة الثانيةمن مزاولة عمليات الصرف وال لقد نص على المنع 
كل عقوبة تكميلية يجوز للقاضـــــــــــــــي حكم بها ، كما أنها ، بحيث تشـــــــــــــــ 03-10الأمر رقم 
 سنوات . 5لاتتجاوز 

 الإقصاء من الصفقات العمومية : -2

ي عملية من الصــــــــفقات العمومية وحرمان الشــــــــخص المعنوي من التعامل في أ ا قصــــــــاء
يكون طرفها أحد أشــــــخاص القانون العام ، ووفقا للتشــــــريع الذي يحكم الصــــــفقات العمومية 
والتي عرفها بونها " عقود مكتوبة في التشريع المعمول به ، جبرا وفق الشروط المنصوص 

حة لمات لصــــالل المصــــدوإقتناء اللوازم والخ ي هذا المرســــوم قصــــد إنجاز الأشــــغالعليها ف
 ".المتعاقدة

ويســـــــــــتخلص من ذلك أن الشـــــــــــخص المعنوي الخاضـــــــــــع للقانون الخاص المقترف لجريمة 
الصـــــرف غير مؤهل للتعاقد مباشـــــرة بشـــــون الصـــــفقات العمومية أو المســـــاهمة مع شـــــركاء 

 الشخص المعنوي العام .

 المنع من الدعوة العلنية للإدخار :-3

شـــــــــــــخاص المعنويين وهذه يتعلق جزاء المنع من الدعوة العلنية للإدخار بعد محدود من الأ
  .العقوبة لا فعالية لها إلا بالنسبة لمن يلجو لسوا الأموال طلبا للتمويل

 من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة :المنع -4

عقوبة تكميلية يجوز للقاضي أن يحكم بها  المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة
على الشخص المعنوي ، يمنعه من القيام بعملية الوساطة في البورصة بين البائع ومشتري 

 أوراا المالية .

والملاحظ أن المشـــــــــــرع لم ينص على العقوبة التكميلية المتمثلة في نشـــــــــــر الحكم كاملا أو 
 .1جزئيا في الجريدة ، مثلما فعل بالنسبة للشخص الطبيعي 

                                                           
 .65أرزقي سي الحا   محند ، مرجع سابق ، ص   1
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المشرع الجزائري وفق الى حد ما في خلق نظام   أن دراسته سبق ما خلال من نخلص     
 الإقتصادية بالسياسة الماسة الجرائم أهم منآليات فعالة لقمع جريمة الصرف فهي تعد 

 ، العملات بسائر مقارنة الإقتصادية وقيمتها الوطنية العملة على تؤثر أنها حيث من للدولة،
 في مهم ودور بالغة بمكانة تحظى هذال الأول المقام من إقتصادية جريمة أنها تعتبر لذلك

 بقانون  إفرادها أو تخصيصها إلى الجزائري  المشرع دفع مما ، الجزائرية القانونية المنظومة
 التشريع مخالفة بقمع المتعلق 22-96 الأمر خلال من العقوبات قانون  عن مستقا خاص

بموجب  والمتمم المعدل الخارج وإلى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم
 .03-10الأمر 

 : التالية النتائج إلى نتوصل ماسبق على وبناءا   

 اكتفى بل ذاتها، بحد قائمة كجريمة الصرف جريمة الجزائري  المشرع يعرف لم -
  المادي ركنها على المعبرة والأفعال محلها بتحديد

 الجرائم من أنها نتيجة الشرعي ركنها تحديد صعوبة في الصرف جريمة تتميز -
 المشرع فنظم ، الإقتصادية لتطورات المواكبة الجرائم من وأيضا والطارئة الظرفية
 الجمع صعب إذا المتبعثرة القوانين من مجموعة 22-96 الأمر جانب إلى أحكامها

 . الأخيرة هذه كل
 الصلة ذات الأفعال على المطبق الإجرامي السلوك جانب إلى المشرع استحدث -

 الذي 01-03 رقم الأمر من الأولى المادة في الواردة الخارجية التجارية بالعمليات
 يرتكبها التي الأفعال على المطبق الإجرامي السلوك 22-96 الأمر ويتمم يعدل
 يعدل الذي 03-10 الأمر من الثانية المادة وكذلك الناس، وعامة المسافرون  على
 . 22-96 الأمر ويتمم

 قوانين تحكمهم مؤهلين للأعوان الصرف جرائم متابعة مهمة الجزائري  المشرع أعطى -
 النظر مراعاة مع العام القانون  وفق ، المحددين الأعوان عن النظر بغض خاصة
 . الجريمة لطبيعة
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 لتحريك  كشرط الشكوى  الغى 22-96من الأمر رقم  9الجزائري في  المادة  المشرع -
وأصبحت متابعة هذه الجريمة خاضعة للقواعد العامة في قانون  العمومية الدعوى 

 .الاجراءات الجزائية 
 سالبة عقوبات شملت أنها حيث بالتشديد، اتسمت جزاءات الجزائري  المشرع أقر -

 شددت كما حبس سنوات سبع الى سنتين مابين عقوبتها تراوحت التي للحرية،
 حدها أضعاف أربعة إلى وصلت بحيث المعنوي  أو الطبيعي سواءللشخص الغرامة
 الأمر من 06 للمادة طبقا وذلك إرتكابها حاول من أو المخالفة مجال الأدنى

 . العامة القواعد عن الخروج وبذلك 96-22 

 : التوصيات

 : التالية التوصيات اقتراح الى خلصنا السابقة النتائج ضوء على   

 لم الجزائري  رعالمش أن لاحظنا فكما الغرامة، يخص فيما وبالتحديد للجزاءات بالنسبة -
 أو المحل قيمة ضعف وهو الأدنى حدها بذكر اكتفى بل معين بمبلغ بتحديدها يقوم

 المقدار، هذا يفوق  بما للحكم تقديرية سلطة القاضي يمنح ما وهذا المخالفة، محاولة
 لنص وفقا العقوبة تكون  بأن يقتضي الذي شرعيةال لمبدأ مخالفة وأنها لاسيما
 تعديل بإجراء وذلك النقطة هاته في النظر بإعادة عالمشر  نوصي لذلك قانوني،
 بتخصيصهما والمصري  التونسي كنظيره ، الموقف خلال من متداركا 22-96للأمر
 . للغرامة الأقصة والحد الأدنى للحد معين مبلغ

 للشكوى  الاعتبار إعادة ورائه من يرمي 22-96 للأمر تعديل اجراء المشرع على -
 حماية في بارز دور من لها لما وهذا الصرف، جرائم في الدعوى  لتحريك كوسيلة

 الاقتصاديين والمتعاملين للأفراد الخاصة المصلحة وحماية للدولة العامة المصلحة
 عكس والمالي، والتجاري  والاقتصادي كيالجمر  بالمجال الدائم واحتكاكهم لتواجدهم

 .والتواجد الاحتكاك هذا عن بعيدة تبقى يالت العامة النيابة
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 يتدارك لو بحتة، مادية جريمة الصرف مخالفة الجزائري  المشرع لإعتبار بالنسبة -
 يبعث أن شأنه من ذلك لأن الصرف، جرائم في المعنوي  الركن بفكرة ويأخذ  عالمشر 
 قبل من والأفراد الاقتصاديين المتعاملين نفوس في بالحماية والشعور الأمان روح

 ما العامة، المصلحة مع موازاة  الخاصة للمصلحة المراعية قوانينها بواسطة الدولة
 من ربته وبدون  شفافية بكل والتجارية الاقتصادية التعاملات ويحفز يدعم

 .الصرف بمجال يتعلق ما كل في المطلوبة التصريحات
 مراكز وكل الجزائرية والجامعات المعاهد مستوى  على الباحثين السادة من نطلب -

 وآليات الصرف مخالفات يخص ما في والملتقيات الدراسات بتكثيف القانونية البحث
 المتعاملين سواء اللمجا هذا في الفاعلين بكل بالاحتكاك وذلك ،مكافحتها

 أخرى، جهة من القضائية و التنفيذية و لتشريعيةا السلطة و جهة من الاقتصاديين
 الصرف لجريمة الناجعة بالمعالجة كفيلة تكون  فعالة سبل إلى الوصول بغية وهذا

 بين والثقة الشفافية على قائم قوي  وطني اقتصاد إلى الوصول وبالتالي وقمعها،
 .والأفراد الدولة
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 قائمة المراجع:
 المصادر :

 أولا النصوص التشريعية :

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  21/07/1979المؤرخ في  07-79القانون رقم -1
قانون الجمارك. 22/07/2009المؤرخ في  09-07  

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  10/11/2004المؤرخ في  14-04القانون قم -2
  الجزائية .

المؤرخ في  66/156يعدل ويتمم الأمر 2004نوفمبر 10المؤرخ في  15-40قانون رقم -3
 10، الصادرة في 71عددالمتضمن قانون العقوبات ،جريدة الرسمية،ال 1966يونيو8

2004نوفمبر  

، المتعلق بتمديد العمل بالقوانين 1962المؤرخ في ديسمبر  157-62القانون رقم -4
)ملغى(.1963يناير  11الصادرة بتاريخ  الفرنسية  

المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1969المؤرخ في  69/107الأمر رقم  -5
  .31/12/1969،الصادرة في 110،الجريدة الرسمية، العدد 1970

الذي يتضمن التشريع الخاص بقمع  1945ماي  30المؤرخ في  1088-45الأمر رقم -6
 جرائم الصرف الفرنسي.

يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  09/07/1996المؤرخ في  22-96الأمر رقم -7
 الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل و المتمم.
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 09/07/1996المؤرخ في  22-96ل والمتمم للأمر رقم المعد 01-03الأمر رقم -8
يتعلق بقمع مخالفة التشريع التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى 

 الخارج.
 22-96المعدل والمتمم للأمر رقم  26/08/2010المؤرخ في  03-10الأمر رقم -9

وحركة رؤوس الأموال من والى المتعلق بقمع مخالفة التشريع التنظيم الخاصين بالصرف 
 الخارج.

يتعلق بالنقد والقرض المعدل للقانون  26/08/2003المؤرخ في  11-03الأمر رقم -10
   .14/04/1990المؤرخ في  10-90رقم 

، يتضمن قانون الاجراءات 1966يونيوسنة  8،المؤرخ في 155-66الأمر رقم  -11
معدل والمتمم، ال1966يونيو سنة  10الجزائية ، الصادر في   

 ثانيا النصوص التنظيمية :

يتضمن شروط وكيفيات  14/07/1997المؤرخ في : 256-79المرسوم التنفيذي رقم -1
يم الخاصين تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظ

،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  بالصرف و وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج
.16/07/1997الصادرة بتاريخ  47العدد   

، المعدل والمتمم للمرسوم  2011يناير  29المؤرخ في  34-11المرسوم التنفيذي رقم -2
، الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم  257-97التنفيذي رقم

الأموال من والى الخارج وكيفيات اعدادها .الخاصين بالصرف وحركة رؤوس   

الذي يحدد شروط وكيفيات  2011يناير سنة  29مؤرخ في  35-11المرسوم التنفيذي  -3
اجراء مصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

يرها.من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية والمحلية للمصالحة وس  
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:ثالثا الأنظمة   

 03-95، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1991ماي  16المؤرخ في  04-91نظام رقم -1
الرسمية والمتعلق بتحصيل الصادرات من المحروقات الجريدة  1995مارس  06المؤرخ في 

.1995يناير  24،  06الجزائرية ، العدد   

المتعلق بقواعد الصرف وشروطه ، ، 14/08/1991المؤرخ في  07-91نظام رقم  -2
29/03/1992المؤرخ في  24جريدة رسمية العدد   

،المتضمن  توطين الواردات ، الجريدة  14/08/1991المؤرخ في  12-91نظام رقم -3
.15/04/1992، 28الرسمية الجزائرية ، العدد   

الية المتعلق  بالتوطين والتسوية الم 1991أوت 14المؤرخ في  13-91نظام رقم  -4
22/04/1992المؤرخ في  30الجريدة الرسمية العدد –لصادرات من غير المحروقات   

المؤرخ  04-92،المعدل والمتمم للنظام  23/12/1995المؤرخ في  07-95نظام رقم  -5
، 11،المتعلق بمراقبة الصرف ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد  22/03/1992في 
.1996فبراير 11  

المتضمن القواعد المطبقة على  03/02/2007المؤرخ في  01-07نظام رقم -6
المعاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، 

.13/05/2007، 31العدد   

 المراجع:

 رابعا: الكتب و المؤلفات 

ني ، الطبعة الخامسة أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القاون الجزائي الخاص ، الجزء الثا -1
.2001عشر ، دار هومة ، للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،  
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أحسن بوسقيعة،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه  -2
.2001خاص ، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ،   

القانون الجزائي العام ، الطبعة الرابعة ، دار هومة للنشر ، أحسن بوسقيعة ، الوجيز في  -3
2006.  

أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الخاص ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزء  -4
.2014/2015الثاني ،الطبعة الخامسة عشر، الجزائر،  

، بدون طبعة دار النشر أحسن بوسقيعة ، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسات القضائية -5  

.2013( الجزائر ، Itcis  (  

2003أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني ،دار هومة،  -6  

كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف، على ضوء أحدث التعديلات والأحكام  -7
.2014القضائية،الطبعة الثانية، دار هومة، انطباع النشر والتوزيع، الجزائر،  

.2012زائر،لأموال ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجصقر نبيل ،الوسيط في شرح جرائم  -8  

العقوبات الجزائري ، القسم العام ، الجزء الأول الجريمة ، عبد الله سليمان ، شرح قانون  -9
.2016الطبعة الثامنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   

محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  -10
2010بيروت،لبنان،  

بين الواقع والقانون، دارالشعب والطباعة نبيل لوقابباوي، جرائم تهريب النقد  -11
.1993والنشر،القاهرة ،  
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ناجح داود رباح، الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة  نائل عبد الرحيم صالح طويل، -12
2000عليها، دار وائل للنشر والتوزيع، الجزء الأول، الطبعة الأول،عمان،  itcis 

2009ات الجزائري ،القسم العام ، موفم للنشر ، عبد الله أوهابية ،شرح قانون العقوب -13  

محمد حكيم حسين حكيم، النظرية العامة لصلح و تطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة  -14
.2009مقارنة، دار الكتب القانونية، دار شتات لنشر و البرمجيات، مصر،  

في ضوء الفقه الإثبات في المواد الجزائية صقر  العربي شحط عبد القادر، نبيل-15
2006الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع، دار الهدى والاجتهاد القضائي،بدون رقم الطبعة،  

 خامسا: المقالات 

أرزقي سي الحاج محند ، مقال بعنوان جريمة الصرف في التشريع الجزائري ،مجلة -1
.01العدد،2014المحكمة العليا ، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية ،سنة   

كور طارق، النظام القانوني للمصالحة في جريمة الصرف ، مجلة العلوم الإنسانية ،  -2
.2013 ،جامعة قسنطينة، جوان 39عدد   

آسيا أوراغ، "لجنتي المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  -3
في"، مجلة الباحث و وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ودورهما في حماية المصر 

،  1باتنة الدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر،
.      2019، 1دالعد 6المجلد   

 لةلمجشيخ ناجية، الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف، ا -4
الرحمان  والعلوم السياسية، جامعة عبدالحقوق ،كلية  01العدد القانوني، للبحث الأكاديمية

2011 ميرة،بجاية،  



83 
 

لطاهر محادي ، اجراءات المتابعة والصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري،  -5
 12عة محمد خيضر، بسكرة ، العدد مجلة المفكر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جام

2016.  

رف في التشريع الجزائري،مجلة الباحث امال بوهنتالة،نصيرة بن عيسى،جرائم الص -6
للدراسات الأكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الحاج 

.203،ص2018، 3،العدد5،المجلد1لخضر،باتنة  

بن شعلال محفوظ، تجريم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد الرقابة على -7
، جامعة 03الصرف و حركة رؤوس الأموال ، مجلة الباحث الدراسات الأكاديمية، العدد 

, 2014عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،   

لقانوني لمعالجة جريمة الصرف في الجزائر، عبد الغاني حسونة،خصوصية التنظيم ا-8
مجلة الاجتهاد القضائي،مخبر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع،جامعة محمد خيضر، 

.2021، 25العدد 13بسكرة، المجلد   

 

 سادسا: مذكرات والرسائل العلمية :

 رسائل دكتوراه :

ناجية شيخ، خصوصيات جريمة الصرف، في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة  -1
دكتوراه في العلوم تخصص القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

2012،تيزي وزو،   

بوزيدي سميرة، مذكرة التخرج من المدرسة العليا للقضاء، جرائم الصرف في التشريع  -2
  2006نة الجزائري، س
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 مذكرات الماجستير:

بوشويرب كريمة، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون  -1
/2015 ،1الجزائر  الجنائي، كلية الحقوق، جامعة  

0162  

ذكرات الماستر: م  

كمال معوشي،جرائم الصرف في التشريع الجزائري،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة  -1
قوق،تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، قسم الحقوق والعلوم السياسية، ماستر في الح

2019/2020جامعة مزيان عاشور، الجلفة ،  

حسن، جرائم الصرف في القانون الجزائري)مذكرة ماستر( جامعة الله أسامة فايز عوض ا -2
،2015/2016خضير بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية   

،جرائم الصرف في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، علي بوزوالغ -3
تخصص قانون جنائي للأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أم البواقي ، السنة 

2017/2018الجامعية   

 سابعا: القرارات

.1999،01،المجلة القضائية العدد  126533ملف رقم  09/09/1996قرار في  -9  
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 :الملخص

خطورتها في تعد مخالفات تشريع الصرف من أهم و أخطر الجرائم التي تمس الدولة ،وتكمن 
المساس بالنظام الإقتصادي المنتهج ،وهذا الأخير هو مساس بمصالح الخزينة العامة ، مما 
 استلزم لجوء المشرع الجزائري الى التصدي لهذا النوع من الإجرام بتجسيده لأحكام مناسبة لها.

اصا فالمشرع بعد أن ألغى تنظيم جريمة الصرف في قانون العقوبات وضع لها قانونا خ   
المتعلق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  22-96متمثل في الأمر رقم 

الذي يعتبر  03-10رؤوس الأموال من والى الخارج ، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
 بمثابة أساس التنظيم وضبط هذه الجريمة بإحكام .

التي تميز هذه المخالفة عن الجرائم ويتضمن هذا الأمر مجموعة من النصوص القانونية    
 الأخرى من خلال إضفاء الطابع الخاص على أحكامها الموضوعية والإجرائية.
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Abstract:  

Violations of the currency exchange legislation are among the most 

important and dangerous crimes that affect the state. Their danger 

lies in undermining the established economic system, which, in turn, 

affects the interests of the public treasury. This necessitated the 

Algerian legislator to address this type of crime by enacting 

appropriate provisions. 

 

After abolishing the crime of currency exchange in the Penal Code, 

the legislator established a specific law to regulate and suppress 

violations of the legislation concerning currency exchange and the 

movement of capital to and from abroad. This law is  represented by 

Order No. 96-22, as amended and supplemented by Order No. 10-

03, which serves as the basis for regulating and controlling this crime 

effectively. 

 

This order includes a set of legal provisions that distinguish this 

violation from other crimes by providing specific and procedural 

provisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















